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 شكر وتقدير

 
ــل، الذّن أعانني ووفقني لأنهي متطلبات  ــجَّ وجـ ــراراً بفِلا الله عـ بعد الحمد للّه ربَّ العالمين وإقـ

كرن ولال ا امتناإ إلي الأســتاذ الدكتور مهنّد الروســان والأســتاذ  مُ بعظيم شــُ أطروحتي هذه، فإنني أتقدَّ

ما بقبولا الإشرافا على  لاها أطروحتي، وعلى ما قدّماهُ من فكرٍ وجهدٍ الدكتور قحطان الســـامرّائي على تُّفِـــ 

. لأستاذنّ  ووقتٍ ونصحٍ وإرشادٍ وتوجيهٍ ومشورةٍ ورعايةٍ ومتابعةٍ لإنجاح عملي وإبرازهُ في شكلها ومِمونها

 الفاضلين الشكرُّ أُّججله والامتنانُّ أُّعظمه.  

كرا لأسـاتذلأ الأفاضـل أعِـاجُّ لُّجنةا المناقشـة  جيلُّ الشـ  لُ جُّ الأسـتاذ الدكتور محمد أبو االح وأسـجل

والأستاذ الدكتور هشام الغرايبة والأستاذة الدكتورة هناج الحنيطي الأستاذ الدكتور مهند الروسان والأستاذ 

لاهمب بقبول قراجة ومناقشة أطروحتي وعلى إثراهاهمُ عملي ورفده باقيلما  الدكتور قحطان السـامرائي على تفِـُ

.آراههم وإلراجها بأفِلُّ ا رب وَّ  لص 

كرا والعرفان إ  الأستاذ الدكتور محمد زياد البخيت والأستاذ الدكتور سسان  كما أتقدّمُ بعظيم الشـُ

أمت وإ  جميع أاــدقائي الذين ما توانوا في تقديم الرأن  والمُّشــورة لإنجاحا هذا العمل وتوجيه الدراســة 

هب السليمة، لهم كلَّ التقدير. هُّ  ألوجب

 
 فوزان الهروط
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 الملخ 

 باللغة العربية

 أثر الدين العام الخارجيّ على الإنفاق الرأسمالي في الأردن

 إعداد

 فوزان سليم الهروط

الأردن على الدين العام الخارجي في تمويل الإنفاق الرأســمالي، بسبب القصور في المدلرات  اعتمد

المحلية والِعف في الإيرادات العامة والعجج المجمن في الموازنة العامة، ولتلبية حاجاته من العملة الأجنبية 

سراض يتم التمويل بالاقتراض لأ ولجيادة تكوينات رأس المال واستيراد التكنولوجيا والآلات والمعدات، حيث 

اقتصـادية واجتماعية وسـياسـية واستثمارية وهذا بدوره يؤدن إ  الاهتمام بدراسة الدين العام الخارجي 

وقدرة الاقتصـاد الحقيقية على الوفاج بالدين وبأوجه إنفاقه ومسـاهمته في زيادة الاستثمار والنمو وتنفيذ 

 برامج ولطط التنمية.

ــة أث ــمن حقبة من الجمن بحثت الدراس ــمالي الأردإ ض ر الدين العام الخارجي على الإنفاق الرأس

ٍٍ  (1980-2008)بلغت تسعاً وعشرين سنة وسطت الفترة  ومن للال دراسة الدين العام الخارجي كمصدرا

تمويلٍي  للإنفاق الرأســـمالي، كما بحثت أثر المســـاعدات الخارجية وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج 

والنمو الاقتصادن والانفتاح الاقتصادن وأسعار الفاهدة وأسعار النفط كمصادر تمويلية ومؤشرات اقتصادية 

 الإنفاق الرأسمالي الأردإ.مهمة  ومؤثرة على 

ها مشكلة الدراسة وأهميتها ومحددات منجاجت هذه الدراسة في ستة فصول، بحث الفصل الأول 

الدراســة وســبع فرضــيات، كما احتوى الفصــل الثاإ على أربعة مباحث سطت اهمية التمويل الخارجي 

 ومحدداته. أما الفصل الثالث فقد احتوىوسمات الاقتصاد الأردإ ودينه العام الخارجي وإنفاقه الرأسمالي 

على الدراســـات الســـابقة باللغة العربية وباللغة الانجليجية وما تختلف به هذه الدراســـة عن ســـابقاتها، 

وتناول الفصـــل الرابع الطريقة والإجراجات ومنهج واســـلوب وألوذج الدراســـة وتصـــميمها والمعالجة 

الإنفاق الرأسمالي وسبعة متغيرات مستقلة، واعتمدت الدراسة  الاحصـاهية، وتم تعريف المتغير التابع وهو

ــتخدام الجنامج التحليلي  ــتخدام معادلة الانحدار متعدد المتغيرات وتقديره باس على بناج لوذج قياسي باس

(Eviews 5 لالتبار فرضـيات الدراسة. واحتوى الفصل الخامس على عرض وتحليل البيانات وتم الحصول )

 التالي:على النموذج 
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CE = f (CE (-1), (ExD, FA, Rem, GDPG, Op/Gdp, I (-1),OilP) 

معامل التفســـير المعدل  (Adjusted R Square)وكان النموذج مناســـباً ودالاً إحصـــاهياً وكانت 

من التغير في المتغير التابع، أما  (98%)أن إن التغير في المتغيرات المســـتقلة يف ـــ  (98%)للنموذج بقيمة 

 السادس فقد اشتمل على النتاهج والتوايـــــــــــــات. الفصل

وأليراً يمكن تلخي  هـدف هـذه الـدراســـة في بنـاج لوذج لقياس أثر الدين العام الخارجي على الإنفاق  

الرأســـمالي في الأردن، من للال اعتماد أســـلوب الانحدار الخطي المتعدد. وتواـــلت الدراســـة إ  النتاهج 

المساعدات الخارجية تؤثر إن ( 1لدين العام الخارجي يؤثر ايجابياً على الإنفاق الرأسمالي، )ا( إن 2التالية: )

تحويلات الأردنيين العـاملين في الخـارج تؤثر ايجابياً على الإنفاق إن  (3ســـلبـاً على الإنفـاق الرأســـمالي، )

الانفتاح الاقتصــادن يؤثر إن ( 5) النمو الاقتصــادن يؤثر ايجابياً على الإنفاق الرأســمالي،إن  (1الرأســمالي، )

ارتفاع  إن( وأليراً 7أسعار الفاهدة تؤثر سلباً على الإنفاق الرأسمالي، )إن ( 8ايجابياً على الإنفاق الرأسمالي، )

 أسعار النفط يؤثر إيجاباً على الإنفاق الرأسمالي.
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Abstract 

Impact of External Debt on Capital Expenditure in Jordan 

By: 

Fozan S. ALhroot 

 

 The purpose of the study is to build an estimation model for the impact of the 

external debt on the capital expenditures in the Hashemite Kingdom of Jordan for 

the period of 1980-2008. A multiple regression model is used and the major 

findings are: (1) there is a positive and statistically significant impact of external 

debt on capital expenditures; (2) there is a negative and statistically significant 

impact of foreign aid on capital expenditures; (3) there is a positive and 

statistically significant impact of remittances from Jordanians working abroad on 

capital expenditures; (4) there is a positive and statistically significant impact of 

economic growth on capital expenditures; (5) there is a positive and statistically 

significant impact of economic openness on capital expenditures; (6) there is a 

negative and statistically significant impact of interest rate on capital 

expenditures; and (7) there is a positive and statistically significant impact of oil 

prices on capital expenditures. 
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 الفصل الأوّل

 الإطار العام للدراسة

 أولاً: المقدّمة

عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ بدونه لا يمكن إن للإنفاق الرأسمالي دورا أساسيا في 

إقامة المنشآت والمشاريع الإنتاجية والخدمية وسيرها من التكوينات الرأسمالية الألرى. وبسبب نق  أو 

ندرة المدلرات المحلية، تِطر معظم الدول النامية، التي تنون الإسراع في عملية التنمية إ  طلب القروض 

وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في اقتصادها الوطني، لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة وسير مباشرة  الخارجية

على العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثل ميجان المدفوعات، والموازنة العامة، والناتج المحلي الإجمالي، 

 ـــــل والثروة.والطلب الإجمالي، ومستوى التوظيف )التشغيل(، والأسعار، وتوزيع الدل

وإذا كانت هناك دوافع لطلب القروض الخارجية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد 

الوطني لااة بالدولة المقترضة أو المستثمر فيها، فإن العوامل الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية التي 

ن أكثر وأهم. ومن هنا، فإن عملية تدفع الدول إ  منح القروض وتمويل الاستثمارات في الخارج ستكو 

انتقال رؤوس الأموال بين الدول لا تخلو في كثيرٍ من الأحيان من المخاطر بالنسبة للدولة المستثمر فيها 

رة(. )المقترضة(، وكذلك بالنسبة للدولة المقرضة  )المستثما

الفقيرة المثقلة بالديون مبادرة البلدان  (1996)وقد أطلق اندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 

"HIPC" Highly Indebted Poor Countries  فأثار حواراً مطولاً حول العلاقة بين الاقتراض الخارجي ،

والنمو الاقتصادن، بهدف الحؤول دون أن تصبح أعباج الديون حجر عثرة أمام التنمية في أفقر بلدان العالم 

 (.2-4، ص ص 2005 )كليمنتس وآلرون ،

الحال ليس كل الاقتراض الخارجي مسببا لِعف الاستثمار والنمو، فعند مستويات الدين بطبيعة 

المنخفِة يمكن أن تؤدن زيادة القروض الخارجية إ  حفج النمو، إذا كان رأس المال الإضافي الذن تموله 

البلد  سير سدادالقروض الجديدة مفِياً إ  زيادة الطاقة الإنتاجية، وتقود زيادة الناتج بدورها إ  تي

المعني التجامات لدمة الديون المستحقة عليه، ويعني ذلك أن زيادة الاقتراض ترفع من احتمالات سداد 

 (.1، ص 2005 الدين )كليمنتس وآلرون ،
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أما في الأردن، وللال السنوات العشرين الماضية، فقد كان اهتمام الحكومة منصــباً بصورة واضحة على 
الذن كان ينُظر إليه على  – الحكومي العام، في حين أن زيادة الاستثمار الرأسمــــاليتخفيض حجم الدين 

المالية في الأردن. وتعتجا الحكومة الأردنية إن زيادة  لم تكن من ضمن قائمة أولويات السياسة - انه كاف
دما نحو زيادة الرأسمالية هي الطريقة المثلى للمضي ق شراكة القطاع الخاص في مجال الاستثمـارات

 (.International Monetary Fund, 2005, pp. 37الإنفاق الرأسمالي في البلاد )

 ثانياً: مشكلـة الدراسـة

تشكل المديونية الخارجية لكثير من الدول النامية هاجساً ومشكلة من المشاكل المجمنة التي تعيق 

الإنفاق  جمن تعتمد الدولة الأردنية في تمويللطط التنمية بل وتهدد مستقبل واستقرار تلك الدول. وعج ال

العام بشقية الجارن والرأسمالي الحكومي والخاص على التمويل بالدين الخارجي بسبب القصور في 

المدلرات المحلية والِعف في الإيرادات العامة والعجج المجمن في الموازنة العامة، وهذا بدوره دفع 

جديدة كانت القروض الخارجية من أهم مصادرها لتمويل الإنفاق  بالحكومة إ  البحث عن مصادر تمويل

الرأسمالي  في الاقتصاد الأردإ بمجمله الحكومي منه والخاص )الاستثمار(. فقد والت قيمة الدين الخارجي 

( مليار دولار أمريكي 5.1إ  ) (2008)( مليار دولار أمريكي وارتفعت عام 2.6إ  ) (1980)العام في العام 

بالتالي فإن الغرض من الدراسة هو تحديد أثر الدين العام الخارجي على الإنفاق الرأسمالي في الأردن للفترة و 

 . (1980-2008) من

 ثالثاً: عناصر مشكلة الدراسـة

 تتبلور مشكلة الدراسة من للال إثارة الأسئلة الرهيسة التالية :

 أسمالي للال فترة الدراسة؟. ما هو أثر الدين العام الخارجي على الإنفاق الر 2

 . ما هو أثر المساعدات الخارجية على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسة؟2

 . ما هو أثر تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج على الإنفاق الرأسمالي للال فتــرة الدراســـــة؟3

 فترة الدراسة؟. ما هو أثر النمو الاقتصادن على الإنفاق الرأسمالي للال 4

 . ما هو تأثير الانفتاح الاقتصادن على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسة؟5

 . ما هو أثر أسعار الفاهدة على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسة؟6

 . ما هو أثر أسعار النفط على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسة؟7
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 رابعاً: فرضيّات الدراسـة

 تستند الدراسة إ  الفرضيات الرهيسة الآتية: 

HO1 .لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية للدين العام الخارجي على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسة : 

HO2 .لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية للمساعدات الخارجية على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسة : 

HO3 :  لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية لتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج على الإنفاق الرأسمالي

 للال فترة الدراسة.

HO4 .لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية للنمو الاقتصادن على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسة : 

 HO5لى الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية للانفتاح الاقتصادن ع. 

HO6 .لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية لأسعار الفاهدة على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسة : 

HO7 .لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية لأسعار النفط على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسة : 

 لامساً: أهمية الدراسـة

ديونية الخارجية في كثير من البلدان النامية كأحد أبرز التحديات التي تواجه ظهرت مشكلة الم

حاضر ومستقبل تلك البلدان، وقد أابحت هذه المشكلة أزمة حقيقية تهدد الاستقرار الاقتصادن والسياسي 

ة القصور طيويعتج الأردن كغيره من الدول النامية التي لجأت إ  الاقتراض الخارجي لتغ .فيها بشكل مباشر

في المدلرات المحلية وتلبية حاجاتها من العملة الأجنبية، ونتيجة لذلك فقد والت الديون الخارجية 

للمملكة مستوى مرتفعا وتراكمت أعباؤها بشكل واضح لدرجة لم تعد المـوارد المحـلية قـادرة علـى تغطية 

 الدين ولدمته.

 الحياة الاقتصادية فهو عامل أساس في التنمية يعد الاستثمار أحد الأنشطة الرهيسة المؤثرة في

والنمو الاقتصادن، لذا تقوم الدول بتحفيج الاستثمار لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية وتنمية اقتصاداتها. 

وتعاإ الدول النامية من انخفاض مستوى الدلل وضعف المدلرات الوطنية ونق  رأس المال الضرورن 

لأسئلة حول أهمية القروض الخارجية والدور الذن تمارسه في تنمية اقتصاديات لعملية التنمية. لذا تكثر ا

 الدول المقترضة؟ وما هو دور الاستثمار في تحقيق التنمية؟.

وفي ظل انخفاض رأس المال المستثمر ورسبة الدول في ت يع العملية التنموية تتدلل الدولة 

يل الحدن للاستثمار من للال الحوافج وتقليل الضراهب لجيادة معدل التكوين الرأسمالي من للال رفع الم

 على الاستثمار 
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وتمويل الاستثمارات الإنتاجية المباشرة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتهيئة بيئة الاستثمار الخاص، وتعد 
مارات ثعملية تطوير البنية التحتية ركيجة لعملية التنمية الاقتصادية على الرسم من احتياجها إ  است

رأسمالية كبيرة الحجم وعدم تحقيقها عاهدا اقتصاديا مباشراً وسريعاً إلا أنها تعمل على توافر بيئة مواتية 
ص  50، ص 2005الناصر، (للاستثمار وتخفض كلف الإنتاج وتجيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني 

111.) 

على تقليل دور الدولة في النشاط ويرى الباحث بالرسم من نهج  الحكومة الأردنية القاهم 

الاقتصادن المباشر والسير في برامج الخصخصة، فقد قام الأردن للال فترة الدراسة بتمويل استثماراته من 

 للال الإقتراض الخارجي نظراً للعجج المجمن في الموازنة العامــة.

وى، وكذلك اإ على هذا المستوهنا يألأ اقتراح البحث في هذا الموضوع؛ ليغطي ثغرةً في البحث الميد

التعرف على واقع المديونية الأردنية الخارجية ودوافعها ومدى قدرة الاقتصاد الأردإ على لدمة ديونه، 

كما سيتناول البحث الآثار الاقتصادية للقروض الخارجية ومدى انعكاسها على الاقتصاد الأردإ ومتغيراته 

 الكلية.

 كأحد أهم المتغيرات الاقتصادية في الأردن حيث إن تدإ مستويات وتألأ أهمية الإنفاق الرأسمالي

التنمية الاقتصادية في الدول النامية والأردن من ضمنها يعود إ  قصور الادلار المحلي وبالتالي الاستثمارات 

اشرة بالمحلية اللازمة لتحقيق معدلات النمو المخطط لها، وأن القروض الخارجية يتم توجيهها إ  زيادة م

في الاستثمارات وبنفس قيمة القروض أو زيادة التراكم الرأسمالي المحلي من للال زيادة الدلل ومعدلات 

 (.211-211، ص ص 2116الادلار المحلية )كنعان، 

 سادساً: التعريف بالمصطلحات

 . الاستثمار: 1

إنتاج  اللازمة لعمليات استخدام المدلرات في تكوين الاستثمارات )أو الطاقات الإنتاجية الجديدة (

السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها. وهذه الطاقات الإنتاجية أو 

الاستثمارات إن هي إلا سلع إنتاجية أن سلع لا تشبع أسراض الاستهلاك بل إنها تسهم في إنتاج سيرها من 

لرأسمالية أن السلع التي تتمثل في رأس المال الحقيقي وتسمى هذه السلع أيِا السلع ا السلع والخدمات،

 (.651، ص 1989الذن لا سنى عنه لأية عملية إنتاجية )عمر ،

  . الدين الخارجي:2

هو مقدار الدين القاهم )المطلوب( من دولة معينة وبكلمة ألرى هو المقدار القاهم من المطلوبات 

الفعلية وليس الاحتمالية على المقيمين في اقتصاد ما، في أن وقت معين، لغير المقيمين الذن يقتضي أداج 

 منية في المستقبل. مدفوعات من المدين لتسديد المبلغ الأالي و/أو الفاهدة عند نقطة أو نقاط ز 
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 (.7، ص 1113) اندوق النقد الدولي،  

 . لدمة الدين: 3

هي المدفوعات المتعلقـة بالمبلغ الأالي والفاهدة، وتعد لدمة الدين الفعلية هي مجموع 

المدفوعات التي يتم أداؤها بالفعل للوفاج بالتجامات الدين المعني، بما فـي ذلك المبلغ الأالي والفاهدة وأن 

 (. 111، ص 1113سوم على المدفوعات المتألرة )اندوق النقد الدولي، ر

 : قتصادنلا ا. الانفتاح 4

وأحمد  )الوزإوهو مدى ارتباط اقتصاد دولة ما باقتصادات الدول الألرى وتأثره بالعالم الخارجي 

 . (137، ص 1113الرفاعي، 

 . أسعار الفاهدة: 5

تعرف بأنها السعر الذن يدفعه المقترض بدل استخدام الأموال التي اقترضها، لأجل استهلاك ما 

يرسب في استهلاكه حالاً، ومن وجهة نظر المقرض الفاهدة هي السعر الذن يحصل عليه المدلر)المقرض( 

 للتنازل عن استهلاك حالي والانتظار للقيام بذلك في فترة زمنية لاحقة.  

 

 ق الرأسمالي:. الإنفا6

يتطابق تعريف إجمالي تكوين رأس المال في نظام الحسابات القومية مع مفهوم الإنفاق الرأسمالي 

في السلع الرأسمالية وهو المفهوم الذن يستخدمه لجاج الاقتصاد. وإجمالي تكوين رأس المال لا يشمل سوى 

والتحسينات التي يتم إدلالها  الفنية وسير ذلك،)الآلات والمباإ والطرق والأاول  السلع الرأسمالية المنتجة

وإجمالي تكوين رأس المال يقيس ما يِاف إ  رايد رأس المال من المباإ والمعدات  على الأاول سير المنتجة(

والمخجون أن ما يِاف إ  القدرة على إنتاج مجيد من السلع والدلل في المستقبل. )دليل الحسابات 

 (.11، ص1115ة، القومية، الأمم المتحد

 . المساعدات الخارجية:7

تشمل المساعدات المالية والفنية التي تقدم كمساعدات للدولة من جهات أجنبية والتي تخص  

 (.1، ص 1116لتمويل مشاريع إلاهية )البنك المركجن، 
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  . تحويلات العاملين في الخارج:8

تعرف بأنها تحويلات جارية لااة تشمل السلع والأاول المالية من المهاجرين والعاملين والمقيمين 

لارج الدولة لفترة سنة أو أكثر إ  أشخاص هم عادة أفراد أسرهم في دولهم الأال ) اندوق النقد العربي، 

 (. 173-175، ص2006

 . الادلار:  9

وعادة يتم تحويله للاستثمار، وللادلار مستويات مختلفة، استهلاكه، الججج من الدلل الذن لا يتم 

فهناك الادلار الفردن وادلار الشركات والادلار الحكومي. وقد يكون الادلار موجبا عندما يكون الدلل 

أكج من الإنفاق على الاستهلاك، كما قد يكون سالبا عندما يكون الإنفاق على الاستهلاك أكج من الدلل 

، 2118الفرق بين قيمة الإنفاق وقيمة الدلل يمثل قيمة الادلار السالب )طاهر، والعصفور، وبالتالي فان 

 (111ص 

 . الناتج المحلي الإجمالي:10

يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه مجموع قيم السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع محليا للال  

، ص 2161، وعمر، 31، ص1115مية، الأمم المتحدة، فترة زمنية معينه هي عادة عام )دليل الحسابات القو 

811.) 

 سابعاً: محددات الدّراسـة

 تتحدد الدراسـة بالآلأ:

. عدم توافر بيانات الدين الخارجي العام الأردإ لكل من رايد الدين العام والأقساط المدفوعة والفواهد 1

إضافة إ  التدالل بين أرقام المنح والقروض المي ة في بعض بيانات القروض  (1990)بصفة دقيقة قبل عام 

 والمساعدات الخارجية.

 . تتِمن بعض حسابات الإنفاق الرأسمالي بنوداً لنفقات جارية وسير رأسمالية مثل الإنفاق العسكرن.2

 ة من للال إادار الأذونات. توجه السياسة المالية نحو الاقتراض الداللي لتلبية الاحتياجات للموازن3

 والسندات الحكومية بدلا من اللجوج إ  الاقتراض الخارجي.

  



www.manaraa.com

 

7 

 

 

 الفصل الثاإ

 سمات الاقتصاد الأردإ، دينه الخارجي وإنفاقه الرأسمالي

يتكون هذا الفصــل من أربعة مباحث توضــح التمويل الخارجي والاســتثمار وســمات الاقتصــاد 

 إنفاقه الاستثمارن لــــــــلال فترة الدراسة.الأردإ ودينه العام الخارجي و 

 المبحث الأول: التمويل الخارجي والإنفاق الرأسمالي

تواجـه الكثير من البلـدان النـامية اـــعوبات جمة في توفير التمويل اللازم لجيادة اســـتثماراتها 

فهناك  ية التنميةلرسبتهـا في التعجيـل في عمليـة التنميـة، ونظرا لِـــخـامـة الأموال اللازمـة لتمويل عمل

استثمارات ضخمة يصعب على القطاع الخاص القيام بها وبالتالي يحجم عن الاستثمار بها، ونتيجةً لِعف 

الإيرادات في هذه البلدان في ظل ضـــعف النشـــاط الاســـتثمارن وانخفاض مســـتويات الدلل وانخفاض 

الدول تعتمد على المصـــادر الخارجية  معدلات الادلار وعدم العدالة في الدول النامية، فإن كثيراً من هذه

ـــاعدات الأجنبية  ـــادر في الاقتراض الخارجي والمس ـــتثمارية وتتمثل هذه المص في تمويل مشرـــوعاتها الاس

 (.  15-11، ص ص 1113والاستثمار الأجنبي المباشر )الاسكوا، 

اطها نش في لِم بحث هذه الدول عن مصادر للتمويل، كانت الدول الرأسمالية المتقدمة في أوج

الاقتصادن، واستطاعت في السبعينيات من القرن الماضي أن تحقق فواهض مالية ضخمة، بعد أن كان العالم 

ندرة العملات الأجنبية أاــبحت الدول الرأســمالية تتمتع بإفراط في الســيولة. وفي ظل هذا  يعيش في ظل

ــها  المالية من ــادن قامت هذه الدول بنقل ججج من فواهِ ــع الاقتص للال تقديم القروض إ  دول  الوض

العجج المالي، وأاـــبحت البنوك التجارية الدولية تتســـابق في إمداد الدول الفقيرة بمختلف أنواع القروض. 

ومع مرور الوقت وجدت الدول النامية نفســها في مواجهة نتاهج المديونية وآثارها والتجاماتها وحســن أو 

 (.261-211ص ص ، 2167سوج استغلالها )زكي، رمجن وآلرون، 

نتيجة ارتفاع أسعار الفاهدة في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي على القروض ولااةً القروض 

قصيرة الأجل بسبب رسبة الولايات المتحدة الأمريكية بتقليل التِخم، الأمر الذن حدا بالبنك الفدرالي 

 . (1980)في بداية عام  (21%))البنك المركجن الأمريكي( إ  زيادة الفاهدة لتصل إ  مستوى 
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 وعليه فإن بعض الدول التي ارتبطت ديونها بسعر الفاهدة الأمريكي أابحت عاججة عن سداد ديونها.
قدرة هذه الدول  واستمرت الدول الرأسمالية في تقديم القروض للدول النامية دون أن تراعي مدى

تشجيع البنوك التجارية  دول دوراً كبيراً فيالنامية على السداد في المستقبل، ومارست حكومات هذه ال
الدولية على تقديم القروض لما كانت تحدثه هذه القروض من تنشيط حركة التصدير والإنتاج والعمالة 

  والاستثمار في الدول الرأسماليــــة.

دما المديونية الخارجية بالظهور ولااة عن بدأت أزمة في مطلع العقد الثمانيني من القرن المنصرم

عدد الدول التي  الدول كالمكسيك والأرجنتين عن دفع أعباج ديونها الخارجية، وزاد بعد ذلك بدأ عجج بعض

الكساد والركود الاقتصادن على  تطالب بإعادة جدولة ديونها الخارجية، وزاد من حدة هذه الأزمة أثر

سترداد تلك المبالغ التي أقرضتها سير قادرة على ا اقتصاديات الدول الرأسمالية الصناعية، ووجدت نفسها

حرات الدول الداهنة والهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك  للدول النامية. من هذا المنطلق

 عن الحلول التي تمكنها من استعادة أموالها. وبدأت الدول المدينة في البحث عن الطرق الدولي على البحث

ومع انحسار تدفق رأس المال الخارجي إ  الدول النامية عادت هذه التي يمكن أن تخرجها من هذه الأزمة 

الدول لتعاإ مشكلة عدم الاستمرار في تطوير استثماراتها، وبالتالي مشكلة التألر في تحقيق النهِــــة 

 (.21 -2، ص ص 1113التنموية )الاسكوا، 

عملة وأسعار الفاهدة، إن الديون ذات الهياكل الِعيفة من حيث آجال الاستحقاق أو نوع ال

سببت الأزمات الاقتصادية في كثير من البلدان عج التاريخ، فكثيرا ما نشأت الأزمات بسبب تركيج الحكومات 

المفرط في تخفيض التكاليف بالإقبال على الديون قصيرة الأجل وبأحجام كبيرة، أو الديون بأسعار فاهدة 

بالعملات الأجنبية إ  ضغوط على سعر صرف العملة المحلية،  معومة، وقد يؤدن الاعتماد المفرط على الدين

أو إ  ضغوط نقدية. إن محفظة الدين الحكومي تمثل في الغالب أكج محفظة مالية في البلدان، وعادة ما 

تتِمن هذه المحفظة هياكل مالية معقدة ومحفوفة بالمخاطر ويمكن أن تعرض ميجانية الحكومة والاستقرار 

(. لذا على الدول السعي للتأكد من مقدرة IMF, 2003, p.2لبلد المدين إ  مخاطر جسيمة )المالي في ا

الاقتصاد على تحمل مستوى الدين ومعدل لوه، ومن إمكانية لدمة هذا الدين في ظل مجموعة الظروف 

 المختلفة، مع المقدرة في نفس الوقت على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتكلفة والمخاطر.

 أولاً: الحاجة إ  التمويل الخارجي

يعد موضوع الدين العام الخارجي والحاجة إ  التمويل الخارجي من المواضيع الهامة لما يترتب 

عليه من آثار عديدة على الاقتصاد الوطني، ومستقبل لوه من للال معرفة الحاجة للاقتراض ونسبة 

 الاستثمار إ  الناتج المحلي، وطبيعة معدلات النمو المتحققة 
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ج الدين. ولا بد من الإشارة هنا إ  أن نشوج الدين العام الخارجي لا يعتج دائما للتمكن من تسديد أعبا
أو على إطلاقه حالة سلبية على الاقتصاد الوطني، إلا أن ذلك يعتمد على ما يحققه الدين من مردود 

مباشر وسير مباشـر علـى مجمـل الاقتصـاد الوطني مقارنـة مع الكـلف المترتبـة علـى الديـن 
 لدمتـــــــه.و 

 ,Njern)تناول كثير من الباحثين موضوع الدين الخارجي على أنه ظاهرة تمثل مشكله اقتصادية 

2003, P.32 & Griffin, 1970, Pp.99-112)  إذ يتطلب سداده اقتطاع حصة من الدلل أو الناتج

قيلا ن الخارجي يشكل عبئا ثالقومي، وأنه يجيد من الإنفاق العام ويخفض الادلار، إضافة إ  أن تراكم الدي

على الاقتصاد الوطني في حال استمرار معدلاته في الجيادة التراكمية أكج من معدل الجيادة في الناتج القومي 

الإجمالي. عدا عن الاتفاقيات أو التعاقدات على الدين بين الأطراف التي قد تنطون في ثناياها شروط 

و المانحين على حساب الدول الِعيفة، مع العلم بأن الشروط وإجراجات تكون عادة لحساب الداهنين أ 

والتعاقد على الدين هي عملية التيارية للدول وليست إلجامية، إلا أن الدول والأطراف المتعاقدة المدينة 

والداهنة تختلف في إمكاناتها وقدراتها وحاجاتها، وهذا ينعكس على مِامين وبنود الاتفاقات وتحديد 

المستقبلية وطرق استعمالات الدين وتوجيهه لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة منه )الرهيمي، الالتجامات 

 (. 1941-1945، ص ص 2006

إن الكيفية التي يستغل ويستخدم فيها الدين العام الخارجي بتوجيهه نحو النشاطات والقطاعات 

املا الحكم على الدين الخارجي إن كان عالاقتصادية لتحقيق الجيادة في الناتج المحلي، هي حجر الأساس في 

عليه. إن الدين العام الخارجي ظاهرة عالمية وتلجأ الدول إليه بسبب  مساعدا للاقتصاد الوطني أو عبئا

قصور الموارد الاقتصادية الداللية في تحقيق معدلات منشودة للنمو الاقتصادن، وزيادة دلول الأفراد، 

لنمو حقيقي في الدلل والناتج القومي، ولمواجهة العجج في موازين ولتنفيذ الخطط التنموية للواول 

المدفوعات والموازنات العامة الناتجة عن قصور الموارد المحلية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية، ولمواجهة ضغوطات النمو السكاإ أو التغيرات الديموسرافية كما هي الحالة الأردنية. حيث 

 (.159-165،ص ص 2005عاظم أثر هذا النوع من التمويل في زيادة حجم الإيرادات العامــــة )عوإ، ت

قبل البدج بتحليل أثر الدين العام الخارجي وانعكاساته على الإنفاق الرأسمالي في الأردن، سيتم 

(، وعلى 2008إ   1980استعراض تطور الدين العام الخارجي في الأردن، وتطور لدمته للال الفترة من )

الرسم من عدم دقة الأرقام فيما يخ  حجم المديونية الخارجية من المصادر الرسمية الأردنية )الشرع 

(. سواج أكانت في بيانات ونشرات البنك المركجن الأردإ أم وزارة المالية أم وزارة 294، ص 1991وآلرون، 

 ( 1991)التخطيط والتعاون الدولي وبخااة في الفترة قبل عام 
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( لم تكن تظهر سوى المديونية 1988بالإضافة إ  أن البيانات الإحصاهية الرسمية الأردنية قبل عام )
الخااة بالقروض الحكومية والمكفولة من الحكومة، المتوسطة والطويلة الأجل، ولم تكن البيانات شاملة 

ات الي فإن هذه البيانات أو الإادار للقروض العسكرية وعقود استئجار الطاهرات والنفط المستورد وبالت
، ص  1994)النابلسي، (1988)الرسمية تعتج مِللة لحقيقة حجم الدين، وتطوره، وآثاره للفترة قبل عام 

(. لذا اعتمد الباحث البيانات الخااة بالدين العام الخارجي ولدمة الدين وأقساطه وفواهده، 174
 يقوم البنك الدولي بإادارها سنوياً، كونها أكثر دقة.وإجمالي الناتج المحلي، والصادرات، التي 

 ثانياً: أهمية الإنفاق الرأسمالي )الاستثمار(

تتطلب عملية التنمية تشـــجيع وزيادة التراكم الرأســـمالي لتحقيق الجيادة المســـتمرة في الإنتاج 

وزيادة الكفاجة الإنتاجية، إلا أن مشـكلة الدول النامية تكمن في كيفية تحقيق ذلك سواج كانت من للال 

ــةالاعتماد على اقتصاد السوق الحر أم من للال الاستثمارات الحكومية أو أدوات الس ـــ ـــ ـــ  ياستين النقديـ

 والماليـــــة. 

ــاد  ــمن اقتص ــاطات التي يتوجب تركها للقطاع الخاص ض ــل أو معيار ثابت للنش ليس هناك فص

الســـوق الحر أو تلـك التي يجـب أن يتبنـاهـا القطـاع العـام، بل إن الظروف الاقتصـــادية والاجتماعية 

ية بقى للاستثمار الحكومي أهمية في العملوالسـياسـية والبيئية السـاهدة في أن بلد هي المؤشر لذلك، و ي

(. ويؤكد ذلك أن بعض المشاريع 103-120، ص ص 1997التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني )مشورب، 

تحتاج إ  تكنولوجيا حديثة يتردد المســـتثمر الخاص عن الدلول في بعِـــها لارتفاع تكلفتها رسم ارتفاع 

لل الدولة بالمشـــاركة لنقل التكنولوجيا وتقليل الكلف الابتداهية عـاهـد الاســـتثمار عليها أحيانا، لذا تتد 

للمشروع، إضافة إ  قدرة الدولة على انتقاج وتوطين التكنولوجيا الملائمة للظروف الاقتصادية والاجتماعية 

مقارنة بمقدرة القطاع الخاص. كما أن هدف المســتثمر الخاص للدلول في المشرــوع هو الربح،  في حين أن 

دافع الأســـاس لمعظم الاســـتثمارات الحكومية هو الاســـتثمار الاجتماعي الأمثل، لتحقيق التوازن بين ال

القطاعات الاقتصـــادية المختلفة وإعادة توزيع الدلول ويكون للاســـتثمارات الحكومية أهداف توجيهية 

، ص ص 1984)عجميـة، نحو المناطق الأقل لواً لتحقيق لو متوازن بين الأقاليــــــــــــم أو المحافظـــات 

348-347.) 
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إن الاســتثمار في الدول النامية لا يخلو من المخاطر الخااــة بهذه الدول والمســتثمر يتخوف من   

تحمل هذه المخاطر، وهنا تتأكد أهمية الإنفاق الرأسـمالي الحكومي في الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل 

 مل المشروع وبعد ذلك تستطيع الدولة بيعه أو لصخصته. المخاطرة على المستثمر الخاص، أو بإنشاج كا

يمكن أن يؤثر الاســـتثمار العام ســـلبيا على الاســـتثمار الخاص عند تمويله من القروض الداللية 

والضرـاـهب المباشرة وسير المباشرة والتمويل التِــخمي، حيث تحول المدلرات من الأفراد إ  الحكومة مما 

 تثمار الخاص. يقلل الأموال المتاحة للاس

إلا أن للاستثمارات العامة آثارا ايجابية على الاستثمارات الخااة، حيث تعمل على تحفيجها عن طريق 

توفير البنية التحتية ولطوط النقل والاتصال والعمالة الماهرة المدربة وسيرها، وهذا بدوره يخفض نفقات 

دة الطلب الفعال الناتج عن زيادة الإنفاق الإنتاج ويجيد إنتاجية القطاع الخاص، كذلك عن طريق زيا

 (.1-2، ص ص 2005الحكـــومي )الاسكوا، 

ليس هنـاك مـا يعيـب الحكومة كما يرى الفكر المعاصر من اللجوج إ  الاقتراض العام أو زيادته، 

ـــتايل ضرورة التفريق بين القروض العامة التي تعقد ـــيئة. ويرى باس  طالما لا تنتج عنه آثار اقتصـــادية س

لأسراض اقتصـادية والقروض الإنتاجية فإذا كانت حصـيلة القرض سـوف تسـتثمر في مشروعات تدر إيراداً 

ــراض )دراز  ـــ ـــ ـــ ـــ مادياً يساون على الأقل قيمة القرض وفواهده كان من الكياسة المالية الالتجاج إ  الاقتـ

 (.111ص  50، ص 2005، الناصر، 304وص  299، ص 2002وسميرة أيوب، 

تألأ أهمية دراسة أثر الدين الخارجي على الإنفاق الرأسمالي في الأردن، وقدرة الدين من هنا 

الخارجي على تعبئة المدلرات المحلية، وتوجيه الإنفاق الرأسمالي لتحقيق لو فعلي ومدى جدوى استغلال 

 ني.وطالتمويل المتألأ من الديون الخارجية بفعالية لرفع سوية الاستثمار وتطوير الاقتصاد ال
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 المبحث الثاإ: سمات الاقتصاد الأردإ

في هذا المبحث سيتم استعراض واقع الاقتصاد الأردإ من شح موارد وانفتاح ودور للحكومة ومديونية 

 واعتماد على التمويل الخارجي، كما سيتم استعراض أسباب الدين العام الخارجــي. 

 أولاً: واقع الاقتصاد الأردإ 

الأردإ تطورات ملحوظة للال العقود الثلاثة الأليرة من القرن العشرــين قياســا شــهد الاقتصــاد 

بحجم موارده الذاتية، واـــغر حجمه ناهيك عن الظروف التاريخية والســـياســـية والحروب الكثيرة التي 

ــبته ) ــفت بكل المنطقة العربية،  حقق للالها الناتج المحلي الإجمالي لوا مركبا بلغت نس ( وارتفع 9%عص

)البنك (2008) ( مليـار دينار عام 25( إ  )1980( مليـار دينـار عـام )1.164النـاتج المحلي الإجمالي من )

(. وذلـك لاعتبـارات منها تطور الاقتصـــاد الوطني والمســـيرة التنموية التي 15، ص1116المركجن الأردإ، 

إ   لات وسيرها، بالإضافـةاهتمت بتطوير البنى التحتية، من طرق ومياه ومجارن ومحطات كهرباج واتصا

ذلك اجتذاب الأردن للاسـتثمار الأجنبي ومنحه التسـهيلات اللازمة إضـافة إ  حالة الاستقرار التي يتمتع 

 بها الأردن، مما أسهم في تطوير الاقتصاد 
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وتحقيق قفجات للال هذه الحقبة التاريخية، مع الألذ بعين الاعتبار حجم المساعدات التي تلقاها 
( أو المنح والمساعدات الأجنبية حيث ارتفعت 1979الأردن سواج من للال الدعم العربي بعد قمة بغداد )

)البنك  (2008)( مليون دينار عام 718( إ  )1980( ملايين دينار عام )209المساعدات الخارجية من )
 (.2-3، ص ص 2003، والحلايقة، 77، ص 1-4، ص ص 2009المركجن الأردإ، 

الرسم من الانجازات للال تلك الفترة إلا أن ســمات ســلبيه عديدة ظلت تســم الاقتصــاد  وعلى 

 الأردإ، يمكن الإشارة إ  أهمها:

تتسـم الموارد الطبيعية في الأردن بندرتها قياسا بالدول المجاوره، ومن . شـح الموارد الطبيعية والبشرـية: 1

 من هذه الموارد وتعظيم الانتفاع منها. أما في مجال هنا انصــبت جهود التنمية على اســتغلال القدر الأكج

ــل ذلك فقد تميجت الموارد  ــتثمار في القوى البشرــية من للال التعليم وبفِ الموارد البشرــية فقد تم الاس

البشرـية الأردنية المؤهلة والمدربة ، وكانت مصـدرا لتجويد دول الخليج العربي بالكفاجات، حيث أابحت 

هما للتحويلات المالية إ  الأردن، ولقد زاد الطلب على العمالة الأردنية بشــكل كبير هذه الدول مصــدرا م

في السبعينيات ومطلع الثمانينيات، حيث أشارت التقديرات أن ثلث اليد العاملة الأردنية كانت تعمل في 

إ   (1976)ن مليون دولار ســنويا في الفترة م (828)الخليج مطلع الثمانينيات حيث تم تحويل ما يعادل 

 (.6، ص 2007من الناتـــــج المحــــلي الإجمالــي )العيسة،  (22%)أن زهــاج  (1985)

إلا أن نسـبة الأردنيين الناشطين اقتصاديا إ  إجمالي عدد السكان تراجعت بصورة كبيرة في القرن 

ة اقتصــاديا أربع الحادن والعشرــين حتى أاــبحت من أدن النســب في العالم، إذ يعيل كل مواطن ناشــط

أفراد سير ناشطين في المتوسط وعلية يصعب تحقيق النمو الاقتصادن المنشود في ظل معدل النمو السكاإ 

(، كما أن الاقتصاد الوطني سير قادر على استحداث فرص عمل كافية لاستيعاب القوى 2.2%البالغ حاليا )

(  في حين بينت بعض 15%ية حول معدل )العاملة، فاســتقرت نســبة البطالة في الســنوات الخمس الماضــ

ــبة البطالة  ــلت بعض تلك التقديرات إ  أن نس ــبة أعلى من ذلك بكثير ووا ــات أن النس . (28%)الدراس

(، 2002( من القوى العاملة الأردنية عام )17.3%وارتفع عـدد العـاملين الأردنيين في الخارج ليصـــل إ  )

ردنية في بعدن الإنتاجية وعدد ســـاعات العمل وهما يميلان وتشـــكـل العمالة الوافدة تحديا للعمالة الأ

لصـالح العمالة الوافدة. كما أن تجايد النمو السكاإ بنسبة تفوق التجايد في النمو يؤثر سلباً على الاستثمار 

 إلا إن زيادة السكان تجيد الطلب على السكن وتجيد الاستثمار في الإنشاجات، 
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حجم السكان نتيجةً لجيادة النمو السكاإ وتوالي الهجرات المفاجئة وبأعداد  وعان الأردن من التجايد في
كبيرة نتيجة ظروف سياسية وحروب ونكسات عانت منها الدول العربية المجاورة مثل هجرات 

 (.16، ص 1115الفلسطينيين المتكررة والعراقيين )الأجندة الوطنية، 

بية د الأردإ مفتوحاً واغير الحجم، ولا يمتلك أية سيطرة نسيعتج الاقتصا. اقتصاد مفتوح متلق للسعر: 2

على الأســـعار العالمية لصـــادراته أو وارداته الرهيســـة، مما يجعله متلقياً للأســـعار في معاملاته التجارية 

الدولية، في ظل الانفتاح العالمي وتطور وسـاهل الاتصـال والمواالات التي تسمح بانتقال أثر الصدمات في 

السـلع الرهيسـة للال سـاعات قليلة من أقلاـ بلاد العالم. أن أن الاقتصاد الأردإ لن يستطيع أن أسـعار 

يجنـب النـاتج المحلي فيـه من التأثر بالمعطيات التي يتلقاها ويتأثر بها من اتصـــاله بالعالم الخارجي عج 

، 1113وزإ واحمد الرفاعي، قنوات التجارة الخارجية )الصادرات والواردات( والمساعدات الخارجيــــة )ال

 (.136-137ص 

ــاد: – 3 ــادية المختلفة إذ  دور الحكومة في الاقتص ــكل كبير جدا في القطاعات الاقتص ــهم الحكومة بش تس

(. 1115( من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة وذلك في عام )30%تســـيطر الحكومـة على مـا يجيد على )

ــف القطاع الحكومي بأنه كبير جدا، ــبة مرتفعة من  ويوا ــتحواذ النفقات الجارية على نس ــافة إ  اس إض

( حســـب مؤشر البنك 63%النفقات العامة. هذا ويحتل الأردن مرتبة متدنية في مؤشر فعالية الحكومة )

الـدولي، وهي أدن بكثير من المعـايير الـدوليـة. وعلى الرسم من الســـير في برنـامج التخااـــية لكثير من 

ا الحكومة في قطاعات التعدين والجراعة والتعليم والمواالات، لا يجال دور القطاع المؤسـسات التي تمتلكه

العام كبيراً وحجم الخدمات الحكومية العامة ونوعيتها يتباين بين مختلف المحافظات الأردنيــة )الأجندة 

 (.34، ص 2005الوطنية، 

(. وهي الالتلالات في القطــاعــات 114-116، ص ص 1994: )الحوراإ، الالتلالات البنيويــة الجوهريــة .4

الإنتاجية ومستويات الإنفاق العام )الجارن والرأسمالي( ومعدلات الاستثمار والادلار الوطني والالتلالات 

  -في التوزيع السكاإ والتوزيع الجغرافي لمشروعات الاستثمار ومكتسبات التنمية وكما يلي:

الأردإ وهو محـدوديـة القطاعات الإنتاجية ومحدودية التلال التركيـب القطـاعي للاقتصـــاد  أ.

 إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، مما يفرض الاعتماد على الأسواق الخارجية.

عدم تناسـق الإنفاق الاستهلاكي مع مستوى الدلل المتولد ذاتيا، فالإنفاق الحكومي والخاص  ب.

 .يفوقان الموارد المتاحة من الدلل القومي الأردإ
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عدم التوازن بين معدلات الاستثمار ومعدلات الادلار الوطني والاعتماد على التمويل الخارجي في  ج.
 التنمية الاقتصادية.

التوزيع الإقليمي لمشـــاريع الاســـتثمار والخدمات والمرافق الإنتاجية، والتلال التوزيع الســـكاإ  د.        

عكس على عـدالـة توزيع الدلل القومي وتكافؤ الفرص بين والتركج في بعض المحـافظـات الأردنيـه، مما ين

 الأفراد.

إن التوجـه نحو الـدين العـام الخـارجي مع بداية التخطيط . الاعتماد على التمويـل الخـارجي: 5

ــامل منذ عام  ــادن والاجتماعي الش كان لتوفير التمويل اللازم للمشرــوعات التنموية التي  (1973)الاقتص

لمتعاقبة، وللحفاظ على مسـتوى من القدرة العسـكرية في مواجهة الكيان الصهيوإ. تبنتها لطط التنمية ا

وينظر إ  الدين الخارجي على أنه مصدر مكمل للقدرة الوطنية المحدودة على حشد الموارد المحلية، وانه 

ن، الاقتصاديجعل من الممكن مواجهة عجج الموازنة العامة وميجان المدفوعات، مما يحقق مجيداً من البناج 

 (.665-676، ص 1994دون التِحية في مستويـات المعيشـــة )عمارن، 

ظهرت مخــاطر الاعتماد على التمويــل الخــارجي سير الخــاضـــع إ  الســـيطرة أو التنبؤ بتحقق 

ـــة المالية والنقدية والمعنية  ـــياس ـــؤولة عن الس التدفقات المالية الخارجية، من قبل الأجهجة الأردنية المس

ايا الاقتصاد الوطني، في ظل افتراض واضعي السياسة الاقتصادية أن انخفاض وتقلب المساعدات بمجمل قِ

والتمويل الخارجي سحابة ايف وذات طبيعة مؤقتة لا بد أن يتبدل مسارها بالارتفاع. ورسم الدعم المالي 

اعدات التي تعهدت ، إلا إن المس(1979)الوافر الذن حصـل عليه الأردن نتيجة مقررات مؤتمر بغداد عام 

الدول العربية بتقديمها طبقا لقرارات المؤتمر لم تتحقق كاملة، إضافة إ  عدم ديمومة ارتفاع أسعار النفط، 

، الأمر الذن أثر على حجم المساعدات الممنوحة للأردن (1983)فقد انخفِت الأسعار العالمية للنفط عام 

ــتنفاذ ججج كبير من احتياطيات الدول النفطية في تمويل نفقات  ــافة إ  اس من الدول النفطية العربية، إض

 (.646-676، ص 1994الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت طوال عقد الثمانينيات )عمارن، 

لارجي حصل علية الأردن من المملكة المتحدة الجيطانية بقيمة مليون دينار كان أول قرض . المديونية : 6

(، إذ توجه 1961(، وظلـت المملكـة المتحـدة هي الـداهن الوحيـد للأردن حتى عام )1949أردإ في عـام )

ــة الإلاهية الدولية ) ــس ــيع قاعدة الاقتراض، وكان الداهنون الجدد هم المؤس (، ودولة IDAالأردن إ  توس

لكويـت، وجمهوريـة ألمانيا الاتحادية آنذاك. وتعجز الاقتصـــاد الأردإ من للال المســـاعدات والقروض ا

(. 29-30، ص ص 1111( )الاســكوا، 1977-1985( في الفترة )8.4%الخارجية بنمو حقيقي بلغ متوســطه )

حقيق إنجازات بتوتميجت المســـيرة التنموية للاقتصـــاد الأردإ للال فترة الخمســـينيات حتى الثمانينيات 

 اجتماعية واقتصادية
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ضخمة، حيث حقق الأردن معدلات لو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، من للال إنشاج العديد من  
الصناعات التحويلية ومشاريع الرن والجراعة، وبناج قاعدة عريِة من البنية التحتية المساندة للعملية 

عليمية والصحية والإسكانية والمصرفية )وزارة التخطيط، لطة الإنتاجية، وتطوير قاعدة الخدمات الت
 (.7-2، ص ص 1993-1997التنمية الاقتصادية والاجتماعيـــة، 

وقـد ســـاعـدت في تحقيق ذلك كله التدفقات المالية على شـــكل مســـاعدات وقروض لارجية 

ثر الســـبعينيات على أ وتحويلات الأردنيين العـاملين في الخـارج لـااـــة من دول الخليج العربي في عقد 

(. 1973الارتفاع الكبير في النشاط الاقتصادن لتلك الدول والذن أعقب زيادة الأسعار العالمية للنفط عام )

كما أن الاقتصـاد الأردإ اـغير الحجم نسبياً، تأثر سلبيا من للال تدالله مع اقتصاديات البلدان النفطية 

حيث تراجعت المســـاعدات العربية وتحويلات العاملين  العربية التي عانت من انخفاض أســـعار النفط.

واتساع فجوة المدفوعات  (1989)الأردنيين في الخارج، وأدت التطورات هذه إ  ظهور أزمة المديونية عام 

 (.851-851، ص ص 2111الداللية والخارجية وضغوط اقتصاديـــــــة محليــــــــة ألرى )عمارن، 

التمويل عن طريق التوسع في الدين العام بشقية الداللي والخارجي  توجهت السياسة العامة إ 

( بعد أن 1988( مليون دينار أردإ عام )100.2وبخااــة الخارجي، إ  أن واــل عجج الموازنة العامة إ  )

( مليون دينار أردإ عام 110.5( وعجج ميجان المدفوعات إ  )1980( مليون دينار أردإ عام )38.2كـان )

(، وهذه مســتويات مرتفعة بالنســبة للدلل 1980( ملايين عام )110( بعد أن كان فاهِــا بمقدار )1988)

القومي الإجمالي، وهبطت أيِــا الاحتياطيات الأجنبية إ  مســتويات متدنية، واضــطر الأردن إ  التوقف 

، 2004ن الأردنـــــي، ( )البنــك المركــج 1988عن الدفع الكامل لمستحقات ديونه الخارجية في نهاية عام )

 (.33-32، ص ص 25ص 

 ثانياً: أسباب الاقتراض الخارجي

كان لا بد للأردن من الاعتماد على الموارد المالية الخارجية، القروض والمنح والمساعدات الأجنبية، 

بســبب ضــعف معدلات الادلار المحلي، والإيرادات المحلية وضــآلة التكوين الرأســمالي. ونتيجة لانخفاض 

المساعدات الخارجية توجه الأردن إ  الاقتراض الخارجي،  بشكل ملفت، في بداية عقد الثمانينـــــــــــــات 

 (.7-8، ص 1987)المومني، 

ويمكن الإشـــارة إ  مجموعة من الأســـباب المهمة التي دفعت بالأردن إ  اللجوج إ  الاقتراض الخارجي 

ية:كمصدر مهم من مصادر الحصول على الموارد المال



www.manaraa.com

 

17 

 

 

قامت الدولة الأردنية منذ نشــوهها بتوفير التمويل وتوظيف رأس المال . الإنفاق الرأســمالي )الاســتثمار(: 1

بهدف شراج مواد الإنتاج والتجهيجات وذلك لتحقيق تراكم رأسمال جديد ورفع القدرة الإنتاجية أو تجديد 

من مجرد المفاضـــلة بين معدل الفاهدة أو تعويض رأس المـال القديم. إن عملية الاســـتثمار أكثر تعقيدا 

والفعالية الحدية لرأس المال، إذ تتأثر بالاحتمالات والتنبؤات التي يجريها المســتثمر، وبالأبعاد الســياســية 

والتخطيطيـة والمـاليـة للـدولة. ولقد ارتبط الاســـتثمار الحكومي في الأردن بخطط التنمية الاقتصـــادية 

إ  زيادة الدلل القومي باعتباره مؤشرا واضـــحا لمدى تقدم اقتصـــاد والاجتماعيـة للدولة، التي هدفت 

الدولة، ورفع مســتوى معيشــة الأفراد وتوفير احتياجاتهم الأســاســية، وتطوير هيكل الاقتصــاد الوطني 

وتحقيق المنفعة الاجتماعية التي لا يمكن أن يحققها أن قطاع آلر سير القطاع الحكومي، إضافة إ  إيجاد 

لأسـاسـية لتشـجيع ومساعدة قطاعات الاستثمار الألرى الوطنية وحتى الخارجية للقيام بتنفيذ القاعدة ا

مشاريعها الاستثمارية من للال الاهتمام بتطوير المناخ الاستثمارن وتهيئة مجموعة الظروف والسياسات 

لقانونية وتطوير اوالمؤسـسـات الاقتصـادية والسـياسـية المؤثرة في ثقة المستثمر وتوفير الأطر التشريعية و 

أنظمة القِــاج والعدل والتشرــيعات الاقتصــادية والعمالية. إن ارتفاع الميل الحدن للاســتثمار والمحافظة 

ـــمالية وتكنولوجيا متقدمه، وهو ما  ـــتمرارية الاندفاع التنمون بمعدلات عالية، يتطلب كثافة رأس على اس

والمــــعدات   الاقتراض الخارجي لشــــــــراج الآلاتيفتقر إليه الأردن كساهر الدول النامية  مما اضطره إ 

 (.18-34، ص ص 1993)الكســـاسبة، 

تتسم الموازنة العامة في الدولة الأردنية بالعجج الهيكلي المستمر . العجج المجمن في الموازنة العامة للدولة: 2

ديد من لطط نتيجة تبني العبسـبب التوسع الكبير في النفقات العامة للدولة بشقيها الجارن والرأسمالي 

التنمية الاقتصــادية والاجتماعية، وزيادة أعباج الإنفاق العســكرن والأمني. عدا عن القصــور في الإيرادات 

 المحلية وانخفاض المساعدات الخارجيـــــــــــة. 

ارجية عدات الخسيتم استعراض الموازنة العامة للأردن، وتحليل )الإيرادات العامة( إجمالي الإيرادات والمسا

بشقيها الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية، والإنفاق العام بشقية الجارن والرأسمالي، وإجمالي الناتج 

ـــة ) (، علما بأن البيانات 1980-1989المحلي. للال العقود الثلاثة الأليرة بدجاً من الفترة الأو  من الدراس

ــاعدات الخا ( تم تعديلها لتتلاجم مع البيانات بدجاً 1992رجية قبل عام )الخااــة بإجمالي الإيرادات والمس

( والخااة بإجمالي الإيرادات العامة أو كما 1991(، إذ إن البيانات حتى نهاية عام )1992من نفس العام )

 تسمى حسب نشرات البنك المركجن الأردإ
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 ة والمســـاعدات الخارجية والقروض، في تلـك الفترة بالإيرادات والمقبوضـــات تتألف من الإيرادات المحلي

والقروض الداللية. ولغايات توحيد البيانات قام الباحث، بخصــم المكونات  المســتردة والقروض الخارجية

الألرى للإيرادات العـامـة وهي، القروض المســـتردة والقروض الخـارجية والقروض الداللية، وتم اعتماد 

 ة فقط لاحتساب الإيرادات العامة في تلك الفترة.مجموع الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجي
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( العجج المستمر في 2تظهر البيانات الموضحة في جدول رقم ) (:1980-1989الموازنة العامة للفترة ) أ.
جميع السنوات بلا استثناج، حيث بلغت نسبة عجج الموازنة العامة إ  الناتج المحلي الإجمالي بأسعار 

(، وتعتج هذه النسبة مرتفعة وتعكس الارتفاع في نسبة النمو 1989في عام ) (11%السوق الجارية )
(، ويلاحظ تدإ نسبة النمو المركب للإنفاق الرأسمالي التي 8.9%المركب في الإنفاق الجارن الذن وال )

 ( أن نصف نسبة النمو المركب للإنفاق الجارن.4.9%بلغت )

 (1جدول رقم )
 (  بالمليون دينار.1979-1989العامة والناتج المحلي الإجمالي في الأردن للفترة )الإنفاق العام والإيرادات  

 السنة

1 
الإيرادا
ت 
 المحلية

2 
المساعدا
ت 
 الخارجية

3=2+1 
الإيرادا
ت 
 العامة

 

4 
الإنف
اق 
الجار
 ن

5 
الإنفاق 
الرأسما
 لي

6=5+4 
الإنفاق 
العام 
)الجارن 
الرأسمالي
) 

 

7=6-
3 
العج
( -ز )
الوفر 
)+( 
 

GDP 
 

بالأسعا
ر 
 الجارية

% 
نسبة 
العج
ز إ  
GD
P 

7/8 
1979 188 210 398 321 194 516 -117 983 12 
1980 226 209 435 336 227 563 -128 1165 11 
1981 309 206 516 392 256 647 -132 1449 9 
1982 362 200 562 443 251 694 -132 1650 8 
1983 401 197 598 454 252 705 -108 1787 6 
1984 415 106 521 488 233 721 -200 1910 10 
1985 441 188 629 543 263 806 -177 1971 9 
1986 514 144 658 571 411 981 -323 2241 14 
1987 532 128 659 603 363 966 -307 2287 13 
1988 544 155 700 670 384 1054 -354 2350 15 
1989 565 262 827 750 353 1102 -275 2425 11 
النمو 
المرك
 ب

%10.2 % 2.5 % 7 %8.9 %4.9 % 7.5  
 

% 8.1 

 

 .53ص  ،15(، عدد لاص، ص 1964-2003( بيانات إحصاهية سنوية )2004المصدر: البنك المركجن الأردإ، )
 النسب حسبها الباحث.

من تغطية (، إلا أنها لم تتمكن 7%أمـا نســـبـة النمو المركـب للإيرادات العـامة كانت مرتفعة إذ بلغت ) 

(. 10.2%العجج أو التوســع في الإنفاق الجارن لوحده، رسم ارتفاع نســبة النمو المركب للإيرادات المحلية )

أما المكون الآلر للإيرادات العامة، وهو المساعدات الخارجية فيبدو عليه التذبذب ارتفاعا وانخفاضا طيلة 

 أجنبية ودولًا عربية وكانت المساعدات العربية فترة عقد الثمانينيات وكان مصـدر تمويل المساعدات دولاً

 موجهة لدعم الإنفاق العسكرن 
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الأردإ وهنا يكمن سبب التذبذب في قيم المساعدات بالإضافة إ  ارتباطها بأسعار النفط وتوافر السيولة 
يين دينار ( ملا 210(، )1980الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط من سنة إ  ألرى إذ بلغت قيمتها في عام )

( إ  النصف تقريبا ثم عاودت الارتفاع ببطج في السنوات اللاحقة. وكانت 1984أردإ وانخفِت في عام )
 ( فقط وذلك للال هذه الفترة.2.5%نسبة النمو المركب للمساعدات متواضعة بلغت )

( 1980اه في عام )( مليون دينار، عن مستو 157( بقيمة )1989هذا وقد زادت قيمة عجج الموازنة في عام )

( من الناتج المحلي الإجمالي ويعود ذلك إ  6%نســـبة في العجج. حيث بلغت ) (1983وشـــهدت ســـنة )

 ارتفاع الإيرادات المحلية.

( مليون دينار 212(، )1990بلغ العجج في الموازنة العامة عام ) (:1990-1999ب. الموازنـة العـامة للفترة )

ملايين وهو العام الأقل عججا على مدار العقد كما هو مبين في جدول رقم ( 5( إ  )1993وانخفض في عام )

(، بصورة واضحة إلا أن الإنفاق الجارن 1992-1996(، وانخفِت مستويات عجج الموازنة في الفترة من)1)

( وهي نسبة 6.7%ظل في تجايد ولنفس الفترة، وبلغت نسبة النمو المركب للإنفاق العام على مدار العقد )

(. وظل العجج مرتفعا في بداية 7.5%رتفعـة إلا أنهـا أقـل من نســـبتهـا لعقـد الثمانينيات حيث كانت )م

ونهاية عقد التســعينيات رسم انخفاضــه في منتصــف الفترة نفســها. لم تســتطع الإيرادات العامة وفي كل 

حسن ج، رسم التالسـنوات من تغطية العجج في الموازنة أو الواــول إ  مستوى أو نسبة مستقرة من العج

( 1999( علما بأن نســبة العجج تحســنت في عام )8.2%في نســبة النمو المركب للناتج المحلي التي بلغت )

( إذ كانت 1989( من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تحســن ملحوظ إذا ما قورن بعام )4%وانخفِــت إ  )

العاملين في الكويت وضـــخ  ( ويمكن تفســـير ذلك التحســـن بســـبب عودة الأردنيين11%تلك النســـبة )

 مدلراتهم في السوق الأردنية إضافة إ  اعتماد دولة العراق على السوق الأردإ في وارداتها واادراتها.

 (2)جدول رقم 
 بالمليون دينار. (1990-1999)الإنفاق العام والإيرادات العامة والناتج المحلي الإجمالي في الأردن للفترة،  

السن
 ة
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الإيرادا
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 لمحليةا

2 
المساعدا
ت 
 الخارجية

3 
الإيرادا
ت 
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2+1 

4 
الإنف
اق 
الجار
 ن

5 
الإنفاق 
الرأسما
 لي

6 
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)الجارن 
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الرأسمالي
) 
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( -ز )
الوفر 
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8 
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بألاسعا
ر 
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% 
نسبة 
العج
ز إ  
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P 
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1990 744 164 908 841 279 1120 -212 2761 8 
1991 829 225 1054 904 330 1234 -180 2958 6 
1992 1221 137 1359 1020 353 1373 -14 3611 0 
1993 1243 163 1406 1119 292 1412 -5 3884 0 
1994 1362 176 1537 1212 376 1588 -51 4358 1 
1995 1473 183 1620 1310 384 1694 -74 4715 2 
1996 1476 247 1723 1354 410 1764 -41 4912 1 
1997 1416 205 1621 1525 427 1952 -331 5138 6 
1998 1529 203 1732 1645 443 2088 -356 5610 6 
1999 1617 199 1816 1643 396 2040 -224 5767 4 
النمو 
 8.2 %  6.7 % 3.9 % 7.4 % 7.7 % 2.1 % 8.6 % المركب

 

 .53ص  ،15(، عدد لاص، ص 1964-2003سنوية ) ( بيانات إحصاهية2004المصدر: البنك المركجن الأردإ، )
 النسب حسبها الباحث.

التحســـن في مســـتوى الإيرادات المحليـة وارتفاع أرقامها المطلقة،  (2)يلاحظ من الجـدول رقم   

واعتبـارها المكون الرهيس في إجمالي الإيرادات من حيث القيمة طيلة العقد التســـعيني، ويعجى ســـبب 

إثر دلول العراق الكويت إ  عودة واســـتقرار العاملين الأردنيين من الكويت،  (1991)ارتفاعها بعد عام 

ومعهم مدلراتهم واســتخدامها واســتثمارها في الســوق الأردنية أما المســاعدات الخارجية فكانت مبالغها 

 نسبة( فقط. واستمر الإنفاق الجارن في التجايد وبلغت 2.1%منخفِـة جدا وبلغت نسـبة لوها المركب )

ــبة النمو المركب لعقد الثمانينيات الذن كان )7.4%النمو المركب له ) ( ويمكن أن 8.9%( وهو أقل من نس

يعجى هذا الانخفاض إ  برنامجي التصـــحيح الاقتصـــادن اللذين تبناهما الأردن في فترة التســـعينيات، 

 لعجج في الموازنة وضرورةواللـذين تمحورا للال هـذه الفترة حول ضرورة ضـــبط الإنفـاق العام وتقلي  ا

(. كما استمر الإنفاق الرأسمالي في 6، ص 2117-2113الاعتماد على الذات )الخطة الاقتصادية والاجتماعية 

(. 4.9%(، وهي أقل من نسبتها لعقد الثمانينيات التي كانت )3.9%) الانخفاض وبلغت نسبة لوه المركب

 نســـب العجج إ  الناتج المحلي الإجمالي والتي تراوحت كـذلك يظهر من الجدول أعلاه التفاوت الكبير في

 بين نسبة افر وثمانية بالماهة للال فترة التسعينيــــــــات.

ــتقرا بحدود ) :(2000-2008ج. الموازنة العامة للفترة ) ــاوت 200بدأ العجج مس ( مليون دينار تقريبا وتس

ــة )كذلك نسب العجج إ  الناتج المحلي الإجمالي بأسعار ال ـــ (، وبعد هذه الفترة 2000-2004سوق الجاريـ

 وفي السنتين اللاحقتين تِاعف العجج بالأرقام المطلقة، 
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( من الناتج المحلي الإجمالي 5%( مليون دينار، وهو ما نسبته )615( بلغ العجج )2007ومن ثم في عام )
ا يجال لا أن العجج في الموازنة معلى الرسم من ارتفاع نسب النمو المختلفة بشكل يفوق العقود السابقة إ

مستمراً ويمكن تفسير ذلك من للال مقارنة وتحليل عمودن الإنفاق الجارن والإيرادات العامة  في 
(. فبالرسم من تجايد لو الإيرادات العامة إلا أن الإنفاق الجارن يتجايد لوه بشكل يفوق 3الجدول رقم )

 لو الإيرادات العامة.

 (3)جدول رقم 
 ، بالمليون دينار.(2000-2008)الإنفاق العام والإيرادات العامة والناتج المحلي الإجمالي في الأردن للفترة  

 السنة

1 
الإيرادا
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 المحلية

2 
المساعدا
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 ن
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الوفر 
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6-3 

8 
GDP 
بالاسعا
ر 
 الجارية

 
نس%
بة 
العجج 
إ  

GDP 
7/8 

2000 1592 391 1983 1851 336 2187 -204 5998 3 
2001 1659 433 2092 1913 404 2316 -224 6363 4 
2002 1644 492 2136 1900 496 2396 -260 6779 4 
2003 1676 937 2613 2164 646 2810 -197 7204 3 
2004 2147 811 2959 2378 803 3181 -222 8091 3 
2005 2562 500 3062 2908 631 3539 -477 8925 5 
2006 3164 305 3469 3118 794 3912 -443 10379 4 
2007 3628 343 3972 3744 843 4587 -615 12057 5 
2008 4375 718 5094 4473 959 5432 -338 15056 2 
النمو 
المرك
  11.4 % 13% 11 % 11.8% 7.6 % 12.6 % ب

% 
11.5 

 

 . 73 ,74 ,94 ,96(، ص2004البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ):(2000 ,2001): بيانات المصدر:
 . 79 ,80 ,100 ,102( ص2005البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2002 ,2003):بيانات :          
 . 77 ,78 ,99( ص2008البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2004): بيانات :          
 ,101( ص2009البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2005 ,2006 ,2007 ,2008):بيانات :          

99, 78, 77 . 
 النسب حسبها الباحث.         

( بنســب تتجاوز 2000-2008الفترة )تجايدت نســب النمو المركب للإيرادات العامة ومكوناتها في 

 (11.8%مثيلاتها في العقدين الماضيين، حيث بلغت للإيرادات العامة )
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( وهذه الأليرة بلغت في عام 7.6%(، في حين بلغت للمساعدات الخارجية )12.6%، وللإيرادات المحلية )
( مليون دينار 937لغت )( إذ ب2000-2008( أعلى حجم مساعدات يحصل عليه الأردن في الفترة )2003)

أردإ، وهي مساعدات طارهة حصل عليها الأردن لتعويِه عن لساهر حرب الخليج )البنك المركجن 
  (.15، ص 1111الأردإ، 

(، 11%(، وللإنفاق الجارن )11.4%للال هذه الفترة بلغت نســـبة النمو المركب للإنفاق العام )

لم تبلغها في العقود الخالية ويعجى الارتفاع إ  التوسع في (، وهي نسب مرتفعة 13%وللإنفاق الرأسمالي )

الإنفاق الرأســمالي على البنى التحتية ومشــاريع الأبنية والإنشــاجات ومشــاريع التعليم والرعاية الصــحية 

وبناج المســـتشـــفيات، بعد عودة العاملين الأردنيين في الكويت وإثر نجوح أعداد هاهلة من العراقيين إ  

. أما الإنفاق الجارن فقد تحملت الخجينة العامة جملة من الأعباج (2003)د ســقوط بغداد عام الأردن بع

المالية الإضـافية نتيجة الارتفاع القياسي في الأسـعار العالمية للسلع المستوردة وبخااة النفط الخام والمواد 

 (.45، ص 2008ردإ، ( )البنك المركجن الأ2008الغذاهية، للال الثلاثة أرباع الأو  من عام )

ارتفاعا كبيرا لم تشـــهدها منذ بداية  (2003)شـــهدت أســـعار النفط العالمية في عام . أســـعار النفط: 3

الثمانينيات، بســبب التحولات في ظروف الســوق المرتبطة بالعرض والطلب العالميين. ويؤثر ارتفاع أســعار 

النفط على الاقتصاد الأردإ من للال تغير شروط التبادل التجارن، فيؤدن إ  رفع الأسعار المحلية للسلع 

ه للنفط، الأمر الذن يستوجب دفع مبالغ اكج للحصول على نفس الحجم الألرى في الأردن كدولة مستورد

من وارداته النفطية، مما يترك حجما أقل للإنفاق على الســـلع الألرى. كما أن زيادة مســـتوى الأســـعار 

المحلية ترفع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على حجم الطلب المحلي وينعكس ارتفاع أســـعار النفط ســـلبا على 

في ف م والإنتاج والعمالة وأوضاع المالية العامة وميجان المدفوعات وعلى الأوضاع الاجتماعية.مسار التِخ

جانب الإيرادات العامة تتأثر حصــيلة الإيرادات الضرــيبية بتراجع النشــاط الاقتصــادن وانخفاض هوامش 

أرباح الشركات المنتجة للسلع والخدمات، أما في جانب النفقات فإن زيادة الأسعار تؤدن إ  ارتفاع مباشر 

كومي لتالي التوســـع بالإنفاق الحفي نفقـات الـدعم الـذن توفره الحكومة الأردنية للمنتجات النفطية وبا

وزيادة العجج المالي الذن يؤثر بدوره على مســـتوى النشـــاط الاقتصـــادن، ويؤثر على ميجان المدفوعات 

بـارتفـاع نصـــيب الواردات من المنتجات النفطية في إجمالي الواردات وتآكل الاحتياطيات الأجنبية )قارة، 

 (.1-24، ص ص 2007
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اد النفط تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الأردإ )لطة التنمية الاقتصادية إن الكلف العالية لاستير 
( 5%-14%(. ففي عقد الثمانينيات تراوحت كلفة استيراد النفط بين )86، ص 1999-2003والاجتماعية 

(، من قيمة 13%-20%(، من قيمة الإيرادات العامة و )19%-41%من الناتج المحلي الإجمالي، وبين )
  (.4ات كما يوضح الجدول رقم )المستورد

 (4جدول رقم )
 بالمليون دينار. (1979-1989المستوردات من المحروقات ونسبها إ  بعض المؤشرات الاقتصادية للفترة )  

 السنة

قيمة 
المستوردا
ت من 
المحروقات 
 والوقود

الإيرادا
ت 
 العامة

نسبة 
المحروقات 
إ  
الإيرادات

% 

إجمالي 
المستوردا
 ت

نسبة 
وقات المحر 
إ  
المستوردا
 ت %

GDP 
بالأسعا
ر 
 الجارية

نسبة 
المحروق
ات إ  

GDP % 

1979 74 398 19 586 13 983 8 
1980 122 435 28 716 17 1165 10 
1981 176 516 34 1048 17 1449 12 
1982 232 562 41 1142 20 1650 14 
1983 207 598 35 1103 19 1787 12 
1984 205 521 39 1071 19 1910 11 
1985 194 629 31 1074 18 1971 10 
1986 111 658 17 850 13 2241 5 
1987 149 659 23 916 16 2287 7 
1988 132 700 19 1022 13 2350 6 
1989 204 827 25 1230 17 2425 8 
النموالمرك
 ب

% 5.7 % 7.1  %6  % 8.1  

 .4053 , ,15(، عدد لاص، ص 1964-2003إحصاهية سنوية )( بيانات 2004المصدر: البنك المركجن الأردإ، )
 النسب من حساب الباحث.          

إن ارتفـاع أســـعـار النفط من حقبـة إ  ألرى يجيد من عجج الموازنة، نتيجة زيادة كلفة فاتورة 

النفط المســتورد، مما يِــطر الأردن إ  الاســتعانة بالمصــادر المالية الأجنبية لتغطية مســتورداته النفطية 

فط توردات النولتغطية الجيادة في قيمة المســـتوردات الألرى. تِـــاعف تقريبا حجم الإنفاق على مســـ

( وبنسبة لو مركب 1989ملايين دينار عام ) (203)( إ  1980مليون دينار أردإ عام ) (122)الأردنية من 

ــلعية 5.7%بلغت ) ــتوردات الس ــتوردات الأردن من المحروقات إ  إجمالي المس ــبة لمس (. وكانت أعلى نس

 (. أما نسبتها من الإيرادات العامة1983( عام )20%بلغت )
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( وهو أكثر الأعوام من حيث كلفة استيراد النفط في عقد الثمانينيات، إذ 1982( عام )41%فقد بلغت ) 
 ( مليون دينار أردنـــــــي. 232بلغت قيمة مستوردات الأردن )

 (5جدول رقم )
 ر.بالمليون دينا (1990-1999المستوردات من المحروقات ونسبها إ  بعض المؤشرات الاقتصادية للفترة )

 السنة

قيمة 
المستوردات 
من 

المحروقات 
 والوقود

الإيرادات 
 العامة

نسبة 
المحروقات 
إ  

الإيرادات 
% 

إجمالي 
 المستوردات

نسبة 
المحروقات 
إ  

المستوردات 
% 

GDP 
بالأسعار 
 الجارية

نسبة 
المحروقات 

 GDPإ  
% 

1990 306 908 34 1726 18 2761 11 
1991 241 1054 23 1710 14 2958 8 
1992 290 1359 21 2214 13 3611 8 
1993 306 1406 22 2454 12 3884 8 
1994 289 1537 19 2363 12 4358 7 
1995 324 1620 20 2590 13 4715 7 
1996 364 1723 21 3044 12 4912 7 
1997 374 1621 23 2908 13 5138 7 
1998 244 1732 14 2714 9 5610 4 
1999 310 1816 17 2635 12 5767 5 
النمو 
 المركب

% 0.1 %7.7  %4.7  %8.1  

 .4053 , ,15(، عدد لاص، ص 1964-2003( بيانات إحصاهية سنوية )2004المصدر: البنك المركجن الأردإ، )
 النسب من حساب الباحث.          

أما للال عقد التسعينيات فقد بلغت نسبة النمو المركب لكلفة استيراد النفط نسبة ضعيفة جدا 

ـــت إ   ـــح الجدول رقم  (0.1%)مقارنة بها في عقد الثمانينات الماضي، إذ انخفِ ، وكان هذا (5)كما يوض

ـــعار البترول في الأعوام بين ) ـــبب انخفاض أس ـــب الإن1990-1994الانخفاض بس فاق على ( وتراوحت نس

( 1990( من الناتج المحلي للال العقد المذكور، وكانت أعلى النسب في عام )4%-11%استيراد النفط بين )

ـــبب ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام )1998وأدناها عام ) (، الذن 1998(، وجاج الانخفاض بس

 (. 1990الإجمالي في عـــــــــــــــــام )( مليار دينار أردإ وهو تقريبا ضعف الناتج المحلي 5.6بلغ )
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 (6)جدول رقم 

 بالمليون دينار. (2000-2008المستوردات من المحروقات ونسبها إ  بعض المؤشرات الاقتصادية للفترة )

 السنة

قيمة 
المستوردات 
من 

المحروقات 
 والوقود

الإيرادات 
 العامة

نسبة 
المحروقات 
إ  

الإيرادات 
% 

إجمالي 
 المستوردات

نسبة 
المحروقات 
إ  

المستوردات 
% 

GDP 

نسبة 
المحروقات 

 GDPإ  
% 

2000 509 1983 26 3259 16 5998 8 
2001 495 2092 24 3454 14 6363 8 
2002 540 2136 25 3599 15 6779 8 
2003 661 2613 25 4072 16 7204 9 
2004 1110 2959 38 5799 19 8091 14 
2005 1714 3062 56 7443 23 8925 19 
2006 1933 3469 56 8188 24 10379 19 
2007 2056 3972 52 9722 21 12057 17 
2008 2613 5094 51 12061 22 15056 17 
النمو 
 المركب

% 20.5 %11.8  %16.4  %11.5  

 . 106(، ص2004البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ):(2000 ,2001): بيانات المصدر:
 . 112( ص2005البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2002 ,2003): بيانات :          
 . 111( ص2008البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2004): بيانات :          
 . 111ص (2009البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2005 ,2006 ,2007 ,2008): بيانات :          
 النسب حسبها الباحث.         

( فقد ارتفعت قيمة مستوردات 2000-2008أما في العقد الأول من القرن الحادن والعشرين )

( ارتفاعات حادة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا، وبلغت 2004-2008الأردن من النفط وبخااة من عام )

( وهي نسبة لم يشهدها الاقتصاد الأردإ طيلة الأعوام 2000-2008( للفترة )20.5%نسبة لوها المركب )

( مليار دينار أردإ 2.6وحده بلغ حجم الإنفاق على استيراد النفط حوالي ) (2008)السابقة. ففي عام 

من إجمالي الإيرادات العامة. رسم الارتفاع الملحوظ في مجمل الناتج  (51%)وبنسبة مرتفعة جدا بلغت 

، (2008)( مليار دينار عام 15( إ  )2000من حوالي ستة مليارات دينار أردإ عام )المحلي الذن ارتفع 

(. وشكلت أسعار النفط المرتفعة 17%(، )2008بلغت كلفة استيراد النفط من الناتج المحلي الإجمالي عام )

 في الخمس سنوات الأليرة عبئا ثقيلا على الاقتصاد الأردإ لم يعهدها من قبـــــــــل.
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اعتمدت كثير من الدول برامج ولطط تنموية طموحة تفوق الإمكاناات  السياسة الاقتصادية الكلية:. 1
الاقتصادية الذاتية وبتصورات مستقبلية متفاهلة باتجاهات ايجابية في النمو الاقتصادن والناتج المحلي 
 الإجمالي وتطور التجارة الخارجية وزيادة عواهد الصادرات إضافة إ  التفاؤل في تطورات الاقتصاد الدولي،
ولط واستراتيجيات التنمية التي تم اعتمادها، وكج حجم القطاع العام وتدلله الواسع في التأثير على 

 (. 27، ص 1993الفعالية الاقتصادية والإنفاق العسكـــــرن )الاسكوا، 

( للأردن، مبنية على افتراض 1981-1985فقد تم إعداد لطة التنمية الاقتصـــادية والاجتماعية )

ــتمرار  ــاعدات ورؤوس الأموال العربية إ  الأردن وتطوير اس الاتجاهات الايجابية فيما يتعلق بتدفق المس

التبـادل التجارن، إلا أن ما حصـــل هو تدإ مســـتوى الأداج الاقتصـــادن عما اســـتهدفته الخطة نتيجة 

فترة  للالالاتجاهات الاقتصــادية الســلبية، وقدرت الخطة المجموع التراكمي لقيمة الصــادرات الوطنية 

( مليون دينار 837.8( مليـار دينـار أردإ إلا أن مـا تحقق هو تصـــدير مـا قيمتـه فقط )1.461الخطـة )

( من المسـتهدف. وانخفض معدل النمو السنون الحقيقي للصادرات 57%بالأسـعار الثابتة أن ما نسـبته )

د حددت الخطة معدلا ( اســـتهدفته الخطة. وق28%( مقابل )7.4%الســـلعيـة ليبلغ للال فترة الخطة )

(، في حين كانت نسبة النمو بمعدل 11%سنويا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )بسعر الكلفة( قدره )

ــادية والاجتماعية %4.2) ، ص 29، ص 1981-1986( على مدار الفترة الجمنية للخطة )لطة التنمية الاقتص

40  .) 

( إ  تحقيق زيادة في الناتج 1986-1990ة )كما هـدفـت لطـة التنمية الاقتصـــادية والاجتماعي

ــنون قدره ، وزيادة الإيرادات المحلية لتتمكن من تغطية النفقات الجارية  (5%)المحلي الإجمالي بمعدل س

ألف فراة عمل جديدة ناجمة  (97)، وزيادة فرص العمل واســتحداث (1990)في عام  (100%)وبنسـبة 

تحقيق درجة  (2000)تمويل الاستثمار بحيث يمكن بحلول عام عن الجنامج الاسـتثمارن، وتحسـين اورة 

 (. 84، ص 83، ص 1986-1990عالية من التمويل الذالأ للاستثمار )لطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

فقد كانت أهدافها الاستراتيجية تخفيض نسبة  (1993-1997)أما الخطة الاقتصادية والاجتماعية 

وتخفيض نســبة لدمة الدين إ  الصــادرات من الســلع والخدمات  (1997)عام  (100%)الدين العام إ  

، وتخفيض نسبة (6%)، واستهداف لو اقتصادن حقيقي سنون في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (25%)إ  

-1997نهاية فترة الخطة )لطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـــــــــــــة  (9.6%)إ   (17%)البطالة من 

 (.16، ص 17، ص 1993

هدفت إ  تحقيق لو حقيقي ومســـتدام  (1999-2003كما أن لطة التنمية الاقتصـــادية والاجتماعية )

من الناتج المحلي الإجمالي للال فترة الخطة، وتخفيض نسبة لدمة الدين العام الخارجي  (4.5%)نسـبته 

  (22%)على أساس الاستحقاق إ  حوالي 
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مع نهاية فترة الخطة  (75%)ت من السلع والخدمات وتخفيض نسبة الدين العام إ  من قيمة الصادرا
وتقليل العجج في الموازنة العامة بعد المنح والمساعدات لتصل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إ  

 (.12، ص1999-2003للال السنة الأليرة من الخطة )لطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  (%1.3)

ــادية والاجتماعية ) ــتدام في 2004-2006أما لطة التنمية الاقتص ( فقد هدفت إ  تحقيق لو حقيقي مس

، عدم تجاوز الراــيد القاهم للدين العام الخارجي من (2006)في عام  (6%)الناتج المحلي الإجمالي نســبته 

اللي من الناتج المحلي الإجمالي ، وعدم تجاوز الرايد القاهم للدين العام الد(53%)الناتج المحلي الإجمالي 

كنســبة من الصــادرات في نهاية الخطة  (15%)ومعدلات لدمة دين متناقصــة بحيث تصــل إ    ،(%23)

ووضـع الِوابط على الاقتراض الخارجي والحد منه والسعي والاستمرار نحو مبادلة الدين العام الخارجي 

الخارجي )لطــــــــة التنميــــــــة الاقتصــــــــادية  واستخدام جانب من عواهد التخااية لسداد ججج الدين

، فقد كان من أهدافها الواــول إ  1125-1118(. أما الأجندة الوطنية 13، ص 2004-2006والاجتماعية، 

كنســـبة من الناتج المحلي الإجمالي   (2017)عام  (36%)ونســـبة  (2012)عام (63%)نســـبـة دين عام 

 (.5، ص 1125-1118)الأجندة الوطنية 

 1980-2008المبحث الثالث: الدين العام الخارجي الأردإ للفترة من 

 1980-2008أولاً: الدين العام الخارجي ولدمته للال الفترة 

ـــــهام   ســيتم في هذا المبحث اســتعراض حجم الدين الخارجي ولدمته طيلة ثلاثة عقود وإســـ

 ــي.الخصخصة وعواهدها في تخفيض حجم ولدمته الدين العام الخارجـــــ

 . الدين العام الخارجي ولدمته في العقد الثمانيني2

ــاد الأردإ وارتباطه بالخارج وبالدول المجاورة له ضرورة حتمية  ــألة انفتاح الاقتص لقد كانت مس

لتحقيق التنمية وإشباع الحاجات الأساسية، فالأردن ليس بلدا نفطيا إلا أن اقتصاده ارتبط مباشرة بالدول 

( 1980-1982المجاورة له. ويمكن واــف الفترة من التاريخ الاقتصــادن الأردإ للأعوام )العربية النفطية 

ــادرات 122، ص 1994بفترة الازدهار )الوزإ،  ــاعدات العربية وزادت الص (. ففي تلك الفترة ازدادت المس

( إ  1164.8من )الأردنية وأسهم هذا في زيادة التدفقات النقدية من الخارج، ولا الناتج المحلي الإجمالي 

( على التوالي )البنك المركجن الأردإ، 1980 ,1981 ,1982( مليون دينـار للأعوام )1649.9( إلي )1448.7)

ثم حجم  (1980-1989)(. وفيما يلي اســتعراض حجم الدين العام الخارجي ولدمته للفترة 53، ص 1111

على  (2000-2008)م ولدمته للفتـــــــــرة ثم حجم الدين العا (1990-1999)الدين العام ولدمته للفترة 

 التوالي.
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سجل الدين العام الخارجي قفجات لافتة منذ بداية هذا  أ. الدين العام الخارجي في العقد الثمانيني:
العقد ويمكن تفسير هذه القفجات بسبب توجه الدولة الأردنية إ  تحصيل اكج قدر ممكن من الديون 

طموحة وبسبب الوفرة التي سببتها الثورة النفطية نتيجة ارتفاع أسعار لتمويل وتنفيذ لطط التنمية ال
 النفط وتوافر السيولة لدى دول النفط العربية.

 (7)جدول رقم 
 (  بالمليون دينار أردإ.1979-1989الدين العام الخارجي الأردإ للأعوام )

 حجم الدين العام الخارجي العام
نسبة النمو 
  %السنون

1979 420 ---- 
1980 578 38 
1981 743 29 
1982 933 26 
1983 1125 21 
1984 1334 19 
1985 1457 09 
1986 1668 11 
1987 2066 24 
1988 2829 37 
1989 4763 68 
 23%لو مركب   284%لو كلي نسب النمو

 
Source: 
http://ddp-
ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryI
d=135                                 

عد تحويلها للدينار الأردإ حسب أسعار صرف العملات المنشورة البيانات من منشورات البنك الدولي ب
 في البنك المركجن الأردإ.

 النسب  والتحويل من الدولار للدينار الأردإ حسبها الباحث.
بشـــكل بارز فيعجوه الباحث إ   (1988-1989)أما ارتفاع أرقام الدين العام الخارجي في عامي  

دينار الأردإ مقابل عملات القروض المتعاقد عليها حيث انخفض الدينار انخفـاض قيمة العملة الوطنية ال

ــداد لدمة الدين، ففي عام  ــل الأمر بالأردن في تلك الفترة للاقتراض من اجل س ــف قيمته كما وا إ  نص

( 4763(، إ  )1989( مليون دينار أردإ ليصـــل إ  أعلى رقم مديونية مع عام )578( بلغ حجمه )1980)

( كسنة أساس، وبنسبة لو سنون مركب 1980( باستخدام عام )284%ينار، بنسبة لو كلية تبلغ )مليون د

( أرقام الدين العام الخارجي بالدينار 7( وهي نســـبـة عالية جدا. ويوضـــح الجدول رقم )23%بلغـت )

 الأردإ ومستويات النمو السنون للدين.

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
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تعرف لدمة الدين بأنها المدفوعات المتعلقة بالمبلغ ب. لدمة الدين العام الخارجي في العقد الثمانيني: 
الأالي والفاهدة، وتعد لدمة الدين الفعلية هي مجموع المدفوعات التي يتم أداؤها بالفعل للوفاج 

ندوق  المدفوعات المتألرة )ابالتجامات الدين المعني، بما في ذلك المبلغ الأالي والفاهدة وأن رسوم على
 (.249، ص 2003النقد الدولي، 

(، فقد ارتفعت أعباج 1980-1989ونتيجـة لارتفـاع حجم الـدين العـام الخارجي في الأعوام من )

( الذن يبين ومنذ بداية العقد 8لدمته من أقسـاط وفواهد بشـكل كبير، وبدا ذلك واضحا في جدول رقم )

( وبجيادة مرتين ونصـــف 1980( مليون دينار في العام )72خارجي من مبلغ )ارتفاع لدمة الدين العام ال

( 458أعلى رقم لخدمة الدين ) (1988)( إ  أن واــلت في العام 1979تقريبا عن الســنة التي ســبقتها )

( وهو عام أزمة المديونية الخارجية في الأردن 92%مليون دينار وبنسبة لو عن العام الذن يسبقه بلغت )

عندما اضـطر الأردن إ  التوقف عن تسوية كامل مستحقات  2166الأزمة التي برزت في أوالر عام وهي 

ديونه الخارجية وذلك في ظل اضــطراب الســياســات الاقتصــادن والمالية المحلية والتدهور الكبير في ســعر 

حديد لدمته وعلى تصرف الدينار الأردإ. وارتفع الدين العام الخارجي إ  درجة لم تستطع الدولة سداد 

راـيده أيِاً الأمر الذن اضر بالاقتصاد الأردإ ونتج عنه انخفاض  حاد في قيمة العملة الوطنية وتدهورت 

وتخلى الكثير من المواطنين عن الدينار وتهافتوا على البنوك  (1988-1989)الثقة بالعملة الوطنية في عامي 

ما زاد الطين بله وتآكلت قيمة الدينار الأردإ. وانخفِت ومحلات الصراـفة والأسـواق لتبديلها بالدولار م

(. وكان ســـبب 1989( مليون دينار عام )372لـدمـة الـدين الخـارجي العام في نهاية العقد وواـــلت )

الانخفاض هو تعديل هيكل الدين العام الخارجي من للال تحويل كامل الديون قصـــيرة الأجل، والبالغة 

( إ  ديون متوســطة وطويلة الأجل وبشرــوط أي ــ لفترة 1988نهاية عام ) ( مليون دولار في316حوالي )

  (.182، ص 1994الاستحقاق وأسعار الفاهدة )النابلسي، 

 (8جدول رقم )
 ( بالمليون دينار.1979-1989لدمة الدين العام الخارجي الأردإ للأعوام )

 العام
حجم لدمة الدين العام 

 الخارجي
نسبة النمو 
  %السنون

 المجموع الفواهد  الأقساط 
1979 17 12 21 ---- 
1980 31 41 72 158 
1981 61 61 121 67 
1982 63 57 121 0 
1983 60 68 128 6 
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1984 76 80 156 22 
1985 100 92 192 23 
1986 108 88 196 1 
1987 138 101 238 21 
1988 294 164 458 91 
1989 195 176 372 -19 

مجموع لدمة الدين ونسبة النمو المركب 
 (1980-1989)للفترة 

 18%لو مركب  2055 929 1126

 
Source: 

http://ddp-
ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryI

d=135 
البيانات من منشورات البنك الدولي بعد تحويلها للدينار الأردإ حسب أسعار صرف العملات المنشورة 

 في البنك المركجن الأردإ.
 باحث.النسب والتحويل من الدولار للدينار الأردإ حسبها ال

مليون دينار، إذ  (2055)هـذا وبلغ مجموع لـدمـة الـدين العام الخارجي على مدار هذا العقد 

ويوضـــح  (18%)لت لدمة الدين العام الخارجي على مدار عقد الثمانينيات بنســـبة لو مركب بلغت 

مستويات النمو أرقام لدمة الدين العام الخارجي والأقسـاط والفواهد، بالمليون دينار، و  (8)الجدول رقم 

 السنون. 

 . الدين العام الخارجي ولدمته في العقد التسعيني 1

( بفترة التـأثر بـأزمـة المديونية الأردنية الخارجية وتدلل 1990-1999يمكن واـــف الفترة من )

اـندوق النقد الدولي واعتماد برامج التصـحيح الاقتصادن، حين التجمت الحكومة بتنفيذ بعض السياسات 

ــقوف  ــادن. ففي تلك الفترة التجمت الحكومة بتحديد س ــحيح الاقتص ــحيحية بموجب برنامجي التص التص

نخفِـــت معـدلات لو القروض المتعاقد عليها، والتجمت الحكومة بعدم ســـنويـة للاقتراض الخـارجي وا

التوسـع في الدين العام الخارجي أو التعاقد على أية قروض قصيرة أو متوسطة الأجل سير مي ة بالإضافة 

(. وفيما 178-182، ص ص 1994إ  إلغاج بعض القروض التجارية التي لم يتم ســحب مبالغها )النابلسيــ، 

 .(1990-1999)اض حجم الدين العام الخارجي ولدمتـه للفتـــرة يلي استعر 

أرقام الدين العام الخارجي بالمليون  (9)يوضح الجدول رقم  أ. الدين العام الخارجي في العقد التسـعيني:

 دينار، ومستويات النمو السنون.

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
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 (9)جدول رقم 

 دينار أردإ.( بالمليون 1990-1999الدين العام الخارجي الأردإ للأعوام )
 %نسب النمو السنون  حجم الدين العام الخارجي العام

1990 5079 7 
1991 4966 -2 
1992 4584 -8 
1993 4626 1 
1994 4729 2 
1995 4856 3 
1996 5108 5 
1997 5011 -2 
1998 5334 6 
1999 5510 3 

 1%لو مركب  12%لو كلي  نسب النمو 
 المصدر: مديرية الدين العام وزارة المالية الأردنية.                                 

 النسب حسبها الباحث.
( بلغ 1990ففي عام ) (1%)متوسـط لو سنون مركب بلغ  سـجل الدين العام الخارجي للال هذا العقد

وعـاود الارتفاع مع آلر  (1995)( مليون دينـار وانخفض الـدين نســـبيـا حتى عـام 5079حجم الـدين )

(. ويعجى الانخفـاض في حجم الدين إ  عمليات 1999( مليون دينـار في عـام )5510التســـعينيـات إ  )

شـــطـب الـدين التي تمـت مع كـل من حكومـة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الجيطانية بمقدار 

ةـ الـدين العــام، 772.6) ـ . إذ حصــــل هــذا الإعفــاج الجيطــاإ (16، ص 2005( مليون دولار أمريكي )نشرـ

والأمريكي عقب توقيع اتفاقية وادن عربة مع الكيان الصــهيوإ. إضــافة إ  رفع ســوية إدارة الدين العام 

الخارجي وجهود إعادة هيكلة الدين، من للال تبني برنامجين للتصحيح الاقتصادن بموافقة اندوق النقد 

  (.1992-1998لجنامج الثاإ )( وا1989-1992الدولي، الجنامج الأول )

 
أرقام لدمة الدين العام  (10)ويوضح الجدول رقم ب. لدمة الدين العام الخارجي في العقد التسـعيني: 

 الخارجي والأقساط والفواهد بالمليون دينار، ومستويات النمو السنون.



www.manaraa.com

 

33 

 

 

 (10)جدول رقم

 لمليون دينار أردإ.با (1990-1999)لدمة الدين العام الخارجي الأردإ للأعوام 
نسبة النمو  حجم لدمة الدين العام الخارجي العام

 المجموع الفواهد الأقساط %السنون 
1990 320 144 464 25 
1991 272 181 453 -2 
1992 306 203 509 12 
1993 433 168 601 18 
1994 310 182 492 -18 
1995 354 217 571 16 
1996 383 218 601 5 
1997 352 271 623 4 
1998 393 257 650 4 
1999 290 260 550 -15 

 2% 5514 2101 3413 مجموع لدمة الدين ونسبة النمو المركب
 المصدر: مديرية الدين العام وزارة المالية الأردنية.

 النسب حسبها الباحث. 
أقساط  لدمة الدين من بسبب ارتفاع حجم الدين العام الخارجي في عقد الثمانينيات، فقد ارتفعت أعباج

( مليون دينار 5514وفواهد بشــكل كبير، وبلغ مجموعها على مدار العشرــ ســنوات في عقد التســعينيات )

أردإ، وزادت عن مثيلتهـا في العقـد الفـاهت )الثمانينيات( بما يقرب الثلاثة مليار دينار أردإ، وواـــلت 

( مليون دينار. وانخفِـــت في عام 650ا قيمته )أعلى رقم بم (1998)لدمة الدين العام الخارجي في عام 

( مليون دينار. وانخفِـــت نســـبة النمو المركب لخدمة 550بمقـدار ماهة مليون دينار وبلغت ) (1999)

ـــلت  (19990-1999)الدين العام الخارجي على مدار العقد للأعوام  ـــة  (2%)ووا ـــبة منخفِ وهي نس

توضـح التحسـن في أداج إدارة الدين العام الخارجي، ولااـة إذا ما قيست بالعقد الثمانيني الماضي حيث 

 . (18%)بلغت فيه 

 . الدين العام الخارجي ولدمته في العقد الأول من القرن الحادن والعشرين3

الثة بمرحلة التوجه نحو تخفيض العقد الأول من الألفية الث (2000-2008)يمكن واف الفترة من   

الـدين العـام الخـارجي وإحلال الدين العام الداللي محلة، رسم ارتفاع كلفتة أحيانا كثيرة قياســـا بكلفة 

وتجر  (2008)الدين الخارجي، إضافة إ  ارتفاع حجم عمليات إعادة شراج الدين العام الخارجي في العام 

فـ الحكومة الأردنية توجهها إ  الدين ال داللي على حســاب الدين الخارجي تفادياً لمخاطر أســعار الصرـ

 الأجنبي كونها تستدين وتسدد بالعملة المحلية الدينار الأردإ للبنوك أو المقرضين المحليين من الأردن.
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وحفاظاً على العملات الأجنبية الصعبة في حال تخفيض أقساط السداد والفواهد المستحقة للداهنين  
بعملات ليست عملة الدينار الأردإ، ويرى الباحث انه لا بد من المفاضلة بين الخيارين الخارجيين و 

الداللي والخارجي على أسس فنية تقنية يقوم بها ماليون واقتصاديون مختصون ضمن معايير الخطر 
قتصاد لا والأمان السيولة والربحية والوقت والفاهدة والاستحقاق والتدفقات النقدية الخارجة والداللة ل

والآثار المباشرة وسير المباشرة على المستثمرين المحليين والمقترضين الصغار. وفيما يلي استعراض حجم 
 .(2000-2008) الدين العام الخارجي ولدمته للفترة

ـــح الجدول رقم )أ. الدين العام الخارجي في العقد الأول من القرن الحادن والعشرـــين:  ( أرقام 11ويوض

 الخارجي بالدينار الأردإ، ومستويات النمو السنون.الدين العام 

 (11جدول رقم )
 بالمليون دينار الأردإ. (2000-2008)الدين العام الخارجي الأردإ للأعوام 

 %نسبة النمو السنون  حجم الدين العام الخارجي العام
2000 5044 -8 
2001 4970 -1 
2002 5350 8 
2003 5392 1 
2004 5349 -1 
2005 5057 -5 
2006 5187 3 
2007 5253 1 
2008 3640 -31 

  4- %لو مركب 33-%لو كلي  نسبة النمو المركب 
 المصدر: مديرية الدين العام وزارة المالية الأردنية.

 النسب حسبها الباحث. 
وتؤشر هذه  (2000-2008)( للال (4%سجل الدين العام الخارجي متوسط لو مركب سالب مقداره 

النسبة الانخفاض الكبير في حجم الدين العام الخارجي. هذا وانخفض رايد الدين العام الخارجي في عام 

( نتيجة عملية شراج ججج من الدين سير المي  والمستحق على 2007عن عام )(31%)بنسبة سالب  (2008)

( التي تمت في 2002,1999,1997,1994الأردن لدول نادن باريس والمعاد جدولته مع النادن في الأعوام )

وإذ تم  (.WB Global Development, Finance Review, 2008, P.78، )(2008)شهر آذار من عام 

( مليون دولار أمريكي دين 2369.2تخفيض رايد الدين العام الخارجي نتيجة عملية إعادة شراج بقيمة )

( مليون دولار من أال الدين 260تم توفير حوالي )( وبالتالي 11%عام لدول نادن باريس وبنسبة بلغت )

 (.  3، ص 2008نتيجة لذلك )نشرة الدين العام، 
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مليون دينار أردإ في  (5253)( مليون كما بلغ 5044بلغ حجم الدين العام الخارجي ) (2000)في عام 
شراج ججج كبير من ( مليون دينار نتيجة 3640إ  ) (2008)لينخفض بشكل حاد مع آلر عام  (2007) عام

الدين. يِاف إ  ذلك التوجه الحكومي للتمويل من مصادر ألرى مثل الدين العام الداللي الذن وال 
)نشرة  (2000)مليون دينار في عام  (943)( مليون دينار أردإ، بعد أن كان 5735( إ  )2008في عام )

 (. 2، ص 2005. ونشرة الدين العام، 3، ص 1111الدين العام، 

بلغت قيمة لدمة الدين ب. لدمة الدين العام الخارجي في العقد الأول من القرن الحادن والعشرــــين: 

( مليون دينار أردإ، زيادة على لدمة 7079ما مجموعة ) (2008)( حتى نهاية عام 2000من عام ) العام

 الدين في العقد الفاهت عقد التسعينيات وبما يقارب مليار ونصف المليار دينار.

 (12جدول رقم )
 بالمليون دينار أردإ. (2008-2000)لدمة الدين العام الخارجي الأردإ للأعوام 

 العام
 نسبة النمو حجم لدمة الدين العام الخارجي

 المجموع الفواهد الأقساط %السنون 
2000 330 270 811 9 
2001 335 237 572 -5 
2002 359 208 567 -1 
2003 722 222 941 66 
2004 476 179 655 -31 
2005 390 187 577 -12 
2006 393 200 593 3 
2007 406 213 619 9 
2008 1810 145 1955 216 

مجموع لدمة الدين ونسبة النمو 
 المركب 

5219 1860 7079 
لو مركب 

%15 
 المصدر: مديرية الدين العام وزارة المالية الأردنية.

 النسب حسبها الباحث. 
( مليون دينار 1955( أعلى رقم لخدمة الدين العام )2008ووالت لدمة الدين العام الخارجي في عام ) 

( مليون دينار، وبقيمة الِعف عن 943مبلغ ) (2003)بسبب عمليات شراج الدين في هذا العام. وفي عام 

مليات شراج الدين، . وفي هذا العقد ارتفعت مسـتويات لدمة الدين العام الخارجي بسبب ع(2002)عام 

و  (722)( إذ واـــلت إ  2008( و )2003ويظهر ذلـك في ارتفـاع مبـالغ الأقســـاط المدفوعة في عامي )

. (2008)مليون دينار، على التوالي. وتم شراج ججج كبير من الدين العام الخارجي وتسديده في عام (1810)

. ويوضح الجدول رقم (2008)إ   (2000)على مدار الفترة من  (15%)وبلغ بذلك متوسـط النمو المركب 

 أرقام لدمة الدين العام الخارجي بالمليون دينار أردإ، ومستويات النمو السنون. (12)
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 . مصادر واستخدامات عواهد التخااية في تغطية الدين العام الخارجي4

( عن عجمها على تبني ســياســة التخااــية، وجاج 1995أعلنت الحكومة الأردنية رســميا في عام )

التوجـه لتخفيض دور القطاع العام في النشـــاط الاقتصـــادن، والتجام الحكومة الأردنية بتنفيذ حجمة من 

الإاـلاحات الهيكلية في إطار برنامج التصـحيح الاقتصادن، وتهيئة البيئة المناسبة لمواكبة المستجدات التي 

شهدت توسع وتطور دور القطاع العام في النشاط الاقتصادن في الأردن بوتيرة  يشهدها العالم، بعد مرحلة

أعلى من دور القطاع الخاص وبخااـــة في الفترة الممتدة من منتصـــف الســـبعينيات وحتى منتصـــف 

  (. 74-80، ص 2004الثمانينيــــــــات )الهجايمة، 

للفا  2000لســنة  25ااــية رقم وبعدها أنشــئت الهيئة التنفيذية للتخااــية بموجب قانون التخ

لتكون المرجعية الأو   1996للوحدة التنفيذية للتخااــية التي كانت قد بدأت أعمالها في منتصــف العام 

ــامج ) ــذ الجن ــة في تنفي ــات وذراع الــحــكــوم ــاع ــة الــقــط ــاف ــة الأردإ في ك ــااـــي ــامـج الـتـخ  لـجن

http://www.epc.gov.joالراميــة إ  تهيئــة البيئــة  (. بعــدهــا وااـــلــت الحكومــة الأردنيــة جهودهــا

الاســتثمارية المحلية واســتقطاب الاســتثمارات الأجنبية، باســتكمال تنفيذ برامج التخااــية مع ما يوفره 

اـكة بين القطاعين العام والخاص. وبلغ إجمالي عواهد ـــتثمارية جديدة وتعجيج الشرــ  الجنامج من فرص اس

( مليون دينار أردإ، حصيلة 1723.2مبلغ ) (2008)ام تخااية الشركات والمؤسسات الأردنية حتى نهاية ع

 البيع لشركات ومؤسسات وحص  مختلفـــة.

( مليون دينار أردإ من عواهد تخااـــية الشـرـكـات، دفع منها 1597.5وقد تم اســـتخدام حوالي )

ــية في الدي ــتخدامات لعواهد التخاا ــاطها، وكانت الاس  نلتغطية شراج ديون لارجية وهيكلتها ودفع أقس

ــل إ  ) ةـ المالية العامة، 1382.8العام الخارجي بمبلغ إجمالي يص ــلة كالآلأ:)نشرـ ( مليون دينار أردإ مفص

 (.16-23، ص ص 2009

ــبانية، بقيمة ) أ. ــندات ومبادلة ديون اس ــية وبريطانية س ( مليون دينار 185.7شراج ديون فرنس

 أردإ.

( 106.7ديون تجارية بمبلغ اــافي مدفوع )( إعادة هيكلة 2003تم في شــهر كانون أول عام ) ب.

 مليون دينار.

( مليون دينار أردإ، لتمويل جانب من عملية شراج ديون دول نادن 1090.4استخدام حوالي ) ج.

 باريس.
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إن أبرز مجرات التخااية للال هذه الفترة تخفيض النفقات العامة للموازنة، وزيادة الإيرادات العامة 
حيث  الموازنة، إضافة إ  تخفيض حجم الدين العام بشقية الخارجي والداللي. وبالتالي تخفيض عجج
من عواهد التخااية في الأردن قد استخدمت لتخفيض الدين العام الخارجي  (80%)أظهرت البيانات أن 

 (.59، ص 2004من للال شراج ومبادلة جانب من ديون الأردن الخارجية )الهجايمة، 

 ثانياً: مقاييس ومؤشرات الدين العام الخارجي 

بالإمكان الرجوع إ  عدة مقاييس ومؤشرات توضــح القدرة الحقيقية للاقتصــاد على الوفاج بدفع 

الدين العام الخارجي باستخدام مؤشرات إجمالي رايد الدين الخارجي القاهم، وأعباج لدمة الدين لبعض 

ــلع والخدمات، للتعرف على المتغيرات الاقتصــادية الكلية مثل ال ــادرات من الس ناتج المحلي الإجمالي والص

الآثـار الحقيقيـة لحجم الـدين العـام الخارجي ولدمته. وفي هذا المبحث ســـيقوم الباحث باســـتعراض 

مؤشرات الراــيد القاهم للدين العام الخارجي نســبة إ  الناتج المحلي الإجمالي ونســبته إ  الصــادرات، 

إجمالي لدمة الدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي ونسـبته إ  الصادرات  واسـتعراض مؤشرات

 وعلى مدار فترة الدراسة مقسمة إ  ثلاثة عقود. 

 . مؤشر الرايد القاهم للدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي1

لدين العام الخارجي نتيجة يعكس هـذا المؤشر قـدرة الاقتصـــاد الوطني على الوفـاج بالتجامات ا  

-178، ص ص 1994مقارنة الرايد القاهم للدين العام الخارجي مع الناتـج المحلي الإجمــــالي )النابلسي، 

176.) 

وهي الســنة التي ســبقت فترة  (1979)عند تطبيق مؤشر القدرة على الوفاج بدفع الدين، للعام 

، نجد أن نســبة راــيد الدين العام الخارجي القاهم إ  بداية فترة الدراســة (1980)الدراســة مقارنة بعام 

( التي 2171، وهذه نســـبة مرتفعة مقارنة بعام )(1980)عام  (50%)النـاتج المحلي الإجمالي قـد بلغـت 

مليون دينار أردإ، في حين  (578)مبلغ  (1980)(، حيث بلغ رايد الدين العام الخارجي عام %43بلغت )

 مليون دينار، وفيما يلي استعراض لهذا المؤشر لثلاثة عقود. (1165)لي لنفس العام بلغ الناتج المحلي الإجما

  أ. مؤشر الرايد القاهم للدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي للعقد الثمانيني:

نلحظ الارتفـاع المتجايـد الوتيرة لنســـبـة الراـــيد القاهم للدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي   

ـــل في عام  ـــبة  (1989)الإجمالي، ليص ـــيد الدين العام الخارجي القاهم فاق الناتج  (196%)نس أن أن را

 (، في نهاية عقد الثمانينيات، %96المحلي الإجمالي مرة و)
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بعد أن  (1989)حلي الإجمالي أابح لا يكفي لسداد الدين العام الخارجي في عام مما يعني أن الناتج الم
 .(1980)في بداية العقد في عام  كان يجيد على ضعفي هذا الرايد

ــط معدلات النمو المركب في الناتج المحلي الإجمالي  ــعف متوس ــبب ارتفاع هذا المؤشر هو ض وس

النمو المركب المرتفعة للرايد القاهم للدين العام الخارجي (، قياسـا بمتوسط معدلات 8%والبالغ سـنوياً )

 سنوياً لكامل فترة الثمانينيات. (23%)البالغة 

 (13جدول رقم )
-1989)نسب القدرة على الوفاج بدفع الدين :الدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 

 بالمليون دينار أردإ. (1980

 العام
حجم الدين 
 العام
 الخارجي

GDP 
 الصادرات
 

نسب الدين العام 
 الخارجي على %

GDP 

 %نسب الدين العام 
الخارجي على 
 الصادرات

1980 578 1165 120 50 481 
1981 743 1449 169 51 440 
1982 933 1650 186 57 503 
1983 1125 1787 160 63 703 
1984 1334 1910 261 70 511 
1985 1457 1971 255 74 570 
1986 1668 2241 226 74 739 
1987 2066 2287 249 90 831 
1988 2829 2350 326 120 868 
1989 4763 2425 534 196 892 
النمو 
 المركب

%23 %8 %17   

Source: 
-http://ddp-
ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryI
d=135 
البيانات من منشورات البنك الدولي بعد تحويلها للدينار الأردإ حسب أسعار صرف العملات المنشورة 

 في البنك المركجن الأردإ.
 .53ص  ،15(، عدد لاص، ص 1964-2003ية )( بيانات إحصاهية سنو2004البنك المركجن الأردإ، ) -
 النسب والتحويل من الدولار للدينار الأردإ حسبها الباحث. -

   ب. مؤشر الرايد القاهم للدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي للعقد التسعيني: 

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
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 (14)جدول رقم 

-1999) نسب القدرة على الوفاج بدفع الدين :الدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي للفترة
 .( بالمليون دينار أردإ1990

 المصدر: مديرية الدين العام وزارة المالية الأردنية.

ص  ،15(، عدد لاص، ص 1964-2003( بيانات إحصاهية سنوية )2004البنك المركجن الأردإ، ) :         
53. 

 النسب حسبها الباحث           
مليون دينار أردإ، في حين بلغ الناتج  (5079)مبلغ  (1990)بلغ رايد الدين العام الخارجي لسنة 

مليون دينار، وعند تطبيق مؤشر القدرة على الوفاج بدفع الدين فإن نسبة رايد  (2760)المحلي الإجمالي 

. وهذه نسبة (1990)للعام  (184%)الدين العام الخارجي القاهم إ  الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 

لعام الخارجي القاهم بلغ ضعف الناتج المحلي الإجمالي تقريباً في عام مرتفعة جدا، أن أن رايد الدين ا

، وهو ما يدل على أن الناتج المحلي الإجمالي أابح لا يكفي لسداد نصف الدين العام الخارجي في (1990)

. في حين بلغت نسبة رايد الدين العام الخارجي القاهم إ  الناتج المحلي الإجمالي في عام (1990)عام 

ملايين دينار في نهاية العقد في عام  (5510)(، إذ بلغ رايد الدين العام الخارجي 96%( نسبة )1999)

مليون دينار، وهنا تساوى رايد الدين  (5767)(، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام 1999)

لعية إ  التحسن في الصادرات الس مع الناتج المحلي الإجمالي، ويعجى هذا إ  ارتفاع إجمالي الناتج المحلي

 (، 1999( مليون دينار عام )1051( إ  )612(، من )1990التي ارتفعت عام )

 العام
حجم الدين 
 العام
 الخارجي

GDP 
 الصادرات
 

نسب الدين العام 
 الخارجي على %

GDP 

 %نسب الدين العام 
 الخارجي على الصادرات

1990 5079 2761 612 261 830 
1991 4966 2958 599 286 830 
1992 4584 3611 634 127 723 
1993 4626 3884 691 119 669 
1994 4729 4358 794 108 596 
1995 4856 4715 1005 103 483 
1996 5108 4912 1040 104 491 
1997 5011 5138 1067 98 470 
1998 5334 5610 1046 95 510 
1999 5510 5767 1051 96 524 
النمو 
 المركب

%1 %8 %6   
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( ملايين دينار أردإ للفترة 6104إضافة إ  زيادة مجموع الإيرادات العامة إ  أكثر من الِعف من )
)تقرير البنك المركجن  (1990-1999)( مليون دينار أردإ للفترة 14776( إ  أن والت )1989-1980)

 (.25، ص 2004الأردإ،

ج. مؤشر الراــــيـد القـاهم للدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي للعقد الأول من بداية الألفية 

مليون دينار أردإ، وقيمة الناتج المحلي  (5044)كان راــيد الدين العام الخارجي  (2000)في عام  الثالثة:

مليون دينـار ، فنجـد أن نســـبـة راـــيد الدين العام الخارجي القاهم إ  الناتج المحلي  (5998)الإجمالي 

بلغت نســـبة راـــيد الدين إ  الناتج  (2008). وفي نهاية العام (2000)عام  (84%)الإجمالي قـد بلغت 

 .(2000)م ( وهو تحسن ملفت في القدرة على الوفاج بدفع الدين مقارنةً ببداية العــــا%24المحلي )

 (15جدول رقم )
-2008) الدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي للفترة نسب القدرة على الوفاج بدفع الدين:

 .( بالمليون دينار أردإ2000

 العام
حجم الدين 

 الخارجي العام
GDP 

 الصادرات
 

نسب الدين العام 
 الخارجي على %

GDP 

نسب الدين العام 
% 

الخارجي على 
 صادراتال

2000 5044 5998 1081 84 467 
2001 4970 6363 1352 78 367 
2002 5350 6779 1557 79 344 
2003 5392 7204 1675 75 322 
2004 5349 8091 2307 66 232 
2005 5057 8925 2570 57 197 
2006 5187 10379 2929 50 177 
2007 5253 12057 3184 44 165 
2008 3640 15056 4431 24 82 
النمو 
 المركب

%-4 %12 %18   

 المصدر: مديرية الدين العام وزارة المالية الأردنية.
 . 104(، ص2004البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، )(2000 ,2001): بيانات  :         
 . 110( ص2005البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2002 ,2003): بيانات :         
 . 109( ص2008البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2004): بيانات :         
 . 109( ص2009البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2005 ,2006 ,2007 ,2008): بيانات :         
 النسب حسبها الباحث.          
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، في حين بلغ الناتج (2008)( مليون دينار، في نهاية عام 3640لقد بلغ رايد الدين العام الخارجي ) 
( مليون دينار وكان الناتج المحلي الإجمالي يجيد على أربعة أضعاف 15056المحلي الإجمالي لنفس العام )

رايد الدين العام الخارجي، وبدا ذلك واضحا من الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات السلعية والخدمية 
 ( مليون دينار أردإ.4431( التي والت )2008أربعة أضعاف أيِاً في عام ) إ  أكثر من

 . مؤشر رايد الدين العام الخارجي إ  إجمالي الصادرات2

يقيس هذا المؤشر قدرة الاقتصاد على الوفاج بالتجاماته باستخدام رايد الدين العام الخارجي إ   

اسـتعراض هذا المؤشر طيلة فترة الدراسة للعقود الثلاثة. حصـيلة الصـادرات السـلعية والخدمية، وسـيتم 

 وفيما يلي استعراض هذا المؤشر لثلاثة عقود.

( 481%:  فقد ارتفع من )أ. مؤشر راـيد الدين العام الخارجي إ  إجمالي الصادرات للعقد الثمانيني

م الخارجي واـــل ( أن أن حجم الدين العا892%إ  ) (1989)إ  أن واـــل في عام  (1980)في عام 

حوالي تسـعة أضـعاف الصـادرات الوطنية. ويف ــ ذلك الِــعف النســبي في معدلات لو الصادرات 

( سنوياً مقارنة بمعدل لو مركب مرتفع %17السلعية والخدمية التي لت بمتوسط معدل لو مركب )

 ( على مدار العشر سنوات.%23لرايد الدين العام الخارجي بلغ )

ــيد ال ــعيني:ب. مؤشر را ــادرات للعقد التس انخفض هذا المؤشر  دين العام الخارجي إ  إجمالي الص

(. أن أن 1999( في عام )524%( إ  )1990( في عام )830%وبشـــكلٍ تدريجي على مدار الفترة من )

حجم الدين العام الخارجي تراوح رسم الانخفاض النســـبي بين ثمانية ولمســـة أضـــعاف اـــادراتنا 

ظ الانخفاض الشـديد في نسبة النمو المركب لرايد الدين العام الخارجي على مدار الوطنية. كما يلاح

( مقارنة بالتحسن النسبي في مستوى الصادرات والذن بلغ نسبة لو 1%عقد التسعينيات الذن بلغ )

 لنفس الفترة. (6%)مركب بلغ حوالي 

 ول من بداية الألفية الثالثة:ج. مؤشر راـــيد الدين العام الخارجي إ  إجمالي الصـــادرات للعقد الأ

تِـاعفت القدرة التصديرية أكثر من أربع مرات، وانخفِت نسبة رايد الدين إ  الصادرات بشكل 

(، إن حجم الـدين العام الخارجي أاـــبح 2008( في عـام )82%( إ  )2000( عـام )467%كبير من )

ـــادراتنا الوطنية وهو ما يعكس انخفاض الدين ـــبة اقل من ا ـــن  يشـــكل نس العام الخارجي وتحس

الصـادرات في آنٍ معا، بشـكل لم تشـهده العقود السابقة في الارتفاع في نسب النمو المركب للصادرات 

(، إضافة إ  الانخفاض في نسبة النمو 2000-2008( في الأعوام )18%السـلعية والخدمية التي بلغت )

 لنفس الأعوام.( 4%المركب لرايد الدين العام الخارجي التي بلغت سالب )
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 . مؤشر إجمالي لدمة الدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي3

يقيس هـذا المؤشر القـدرة الحقيقيـة على لـدمـة الـدين العام الخارجي المدفوعة من أقســـاط   

من للال اســـتخراج وتحليل نســـب مجموع لدمة أعباج الدين العام الخارجي من مدفوعات  وفواهـد،

لفواهد المسـتحقة ونسـبتها إ  الناتج المحلي الإجمالي وأيِــا من للال استخراج وتحليل نسبة الأقسـاط وا

مجموع لدمة الدين العام الخارجي إ  الصــادرات التي تســتخدم لقياس القدرة الحقيقية للاقتصــاد على 

ـــتثمار والموار  ـــغطا على الاس ـــكل لدمة الدين ض ـــداد الدين العام الخارجي الملتجم به. وتش د المتاحة س

ــتخداما لقياس العبج الحقيقي للدين العام الخارجي، وتعج  ــع اس ــتهلاك، وهي من المؤشرات الأوس للاس

عن مقدرة الاقتصـاد على تحمل أعباج الدين، ومن المفِل أن تكون نسبة هذا المؤشر أقل من نسبة النمو 

وسيتم استعراض هذا المؤشر  (. 1115، في الناتج المحلي الإجمالي )الأمم المتحدة، دليل الحسـابات القومية

 طيلة فترة الدراسة.

   أ. مؤشر إجمالي لدمة الدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي للعقد الثمانيني:

 (16جدول رقم )
( 1980-1989مؤشر القدرة الحقيقية على لدمة الدين: إجمالي لدمة الدين إ  الناتج المحلي الإجمالي )

 نار أردإ.مليون دي

 العام

 
 الدين العام حجم لدمة

 الخارجي

نسبة 
 النمو
  السنون
 لخدمة
  %الدين

 
GDP 

نسبة لدمة 
 GDPالدين إ  
% 

 المجموع الفواهد  الأقساط 

1980 31 41 72 158 1165 6 
1981 61 61 121 67 1449 8 
1982 63 57 121 0 1650 7 
1983 60 68 128 6 1787 7 
1984 76 80 156 22 1910 8 
1985 100 92 192 23 1971 10 
1986 108 88 196 2 2241 9 
1987 138 101 231 21 2287 10 
1988 294 164 458 92 2350 20 
1989 195 176 372 -19 2425 15 

مجموع لدمة الدين 
 النمو المركب  ونسب

1126 929 2055  %8 
 

Source: 
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-http://ddp-
ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryI
d=135 

رة سعار صرف العملات المنشو البيانات من منشورات البنك الدولي بعد تحويلها للدينار الأردإ حسب أ
 في البنك المركجن الأردإ.

 .53ص  ،15(، عدد لاص، ص 1964-2003( بيانات إحصاهية سنوية )2004البنك المركجن الأردإ، ) -
 النسب والتحويل من الدولار للدينار الأردإ حسبها الباحث. -

، أن أن جججاً كبيراً من الناتج (1989)في عام  (15%)إ   (1980)في عام  (6%)ارتفعت هذه النســـبة من 

تم اقتطاعه لخدمة أعباج الدين العام الخارجي. وكانت أعلى النســـب في  (1989)المحلي الإجمالي في عـام 

. إذ بلغـت حجم لدمة الدين العام الخارجي في (20%)حيـث بلغـت  (1988)عقـد الثمانينيـات في عـام 

مليون دينار وهو ما للق  (2350)محلي إجمالي مقداره ( مليون دينـار مقـابل ناتج 458هـذه الســـنـة )

، إلا أن الارتفاع النسبي في مجمل الناتج  (50%)ضغطاً على سعر صرف الدينار الذن انخفِت قيمته إ  

 ( مليون دينار أسهم في تخفيض نسبة لدمة الدين إ  الناتج المحلي.2350إ  ) (1988)المحلي في عام 

ـــبة إجمالي ل ـــعيني:ب مؤشر نس لغت ب دمة الدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي للعقد التس

في  (10%)سير أنها انخفِت بالتدريج طيلة هذا العقد إ  أن بلغت  (1990)في عام  (17%)هذه النسبة 

( وهذا يدل على التحســن في الأداج الاقتصــادن في تلك الفترة والتجايد في الناتج المحلي الإجمالي 2111عام )

(. ويلاحظ من 1999مليون دينار عام ) (5767)إ   (1990)مليون دينار عام  (2761)الذن تِــاعف من 

لقروض والتي دفعت من الحكومة الارتفاع التدريجي في قيم الفواهد المســـتحقة على ا (17)الجدول رقم 

مليون دينار في عام  (144)الأردنية للال عقد التسعينيات حيث تجايدت المبالغ المدفوعة من الفواهد من 

ــاط (1999)مليون دينار في عام  (260)إ   (1990) ، وهو أكثر الأعوام  في قيم الفواهد المدفوعة. أما الأقس

مليون دينار  (433)على السنوات التي استوجب فيها تسديد مبلغ هي أ  (1993)المدفوعة فقد كانت سنة 

مليون  (3413)مليون دينار منها أقســـاط  (5514)أردإ. هـذا وبلغت مجموع لدمة الدين طيلة الفترة 

 مليون دينار أردإ. (2101)وفواهد 

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
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 (17)جدول رقم 

( 1990-1999ناتج المحلي الإجمالي )مؤشر القدرة الحقيقية على لدمة الدين: إجمالي لدمة الدين إ  ال
 بالمليون دينار.

 العام
 الدين العام حجم لدمة

 الخارجي
 نسبة النمو
  السنون
 %الدين لخدمة

 
GDP 

نسبة لدمة 
                %الدين
 المجموع الفواهد الأقساط GDPإ  

1990 320 144 464 25 2761 17 
1991 272 181 453 -02 2958 15 
1992 306 203 509 12 3611 14 
1993 433 168 601 18 3884 15 
1994 310 182 492 -18 4358 11 
1995 354 217 571 16 4715 12 
1996 383 218 601 5 4912 12 
1997 352 271 623 4 5138 12 
1998 393 257 650 4 5610 12 
1999 290 260 550 -15 5767 10 

مجموع لدمة 
 الدين
 النمو ونسب

 المركب

3413 2101 5514  %8 

 

 المصدر: مديرية الدين العام وزارة المالية الأردنية.
ص  ،15(، عدد لاص، ص 1964-2003( بيانات إحصاهية سنوية )2004: البنك المركجن الأردإ، )         
53. 

 النسب حسبها الباحث.           
ج. مؤشر نســــبـة إجمالي لدمة الدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي في بداية العقد الأول من 

، وتعود (2008)في عام  (13%)ثم واــلت إ   (2000)في عام  (10%)بلغت هذه النســبة الألفية الثالثة: 

الجدولة وسداد الدين لدول  ( لعمليات إعادة2008الجيادة في نسبة لدمة الدين العام الخارجي في عام )

 WB Global Development Finance( مليار دولار في آذار من نفس العــام )1.9نادن باريس بمبلغ )

Review, 2008, P.78 عن العام الذن  (2008)(. هذا وبلغت نســبة النمو الســنون في لدمة الدين لعام

ارتفعت فيه نسبة النمو السنون في لدمة  (2003)، وهي نسبة مرتفعة جداً. كما أن عام (216%)يسبقه 

الارتفاع النسبي في  (18). ويلاحظ من الجدول رقم (2002)عن العام الذن يسـبقه عام  (66%)الدين إ  

مليون دينار منها  (7079)مجموع لدمة الدين العام الخارجي قياســـاً إ  العقد الســـابق، حيث بلغت 

 مليون دينار أردإ فواهد. (1860)غ مليون أقساط مدفوعة ومبل (5219)



www.manaraa.com

 

45 

 

 

 (18جدول رقم )

( 2000-2008مؤشر القدرة الحقيقية على لدمة الدين: إجمالي لدمة الدين إ  الناتج المحلي الإجمالي )
 بالمليون دينار أردإ.

 العام
 الدين العام حجم لدمة
 الخارجي

 نسبة النمو
 لخدمة  السنون
 %الدين

 
GDP 

نسبة لدمة 
                %الدين
 المجموع الفواهد  الأقساط  GDPإ  

2000 330 270 599 9 5998 10 
2001 335 237 572 -5 6363 9 
2002 359 208 567 -1 6779 8 
2003 722 222 943 66 7204 13 
2004 476 179 654 -31 8091 8 
2005 390 187 577 -12 8925 6 
2006 393 200 594 3 10379 6 
2007 406 213 619 4 12057 5 
2008 1810 145 1955 216 15056 13 

مجموع لدمة 
 الدين 
 النمو ونسب

 المركب

5219 1860 7079  %12 

 

 المصدر: مديرية الدين العام وزارة المالية الأردنية.
 . 104(، ص2004البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، )(2000 ,2001): بيانات  :         
 . 110( ص2005البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2002 ,2003): بيانات :         
 . 109( ص2008البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2004): بيانات :         
 . 109( ص2009البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2005 ,2006 ,2007 ,2008): بيانات :         
 النسب حسبها الباحث.          

 . مؤشر إجمالي لدمة الدين العام الخارجي إ  إجمالي الصادرات4

يقيس هـذا المؤشر القـدرة الحقيقيـة للاقتصـــاد على لدمة الدين العام الخارجي المدفوعة من  

لة وسيتم استعراض هذا المؤشر طي، أقسـاط وفواهد نسبة إ  إجمالي حصيلة الصادرات السلعية والخدمية

 .  (1980-2008)فترة الدراســـة 

  أ. مؤشر إجمالي لدمة الدين العام الخارجي إ  إجمالي الصادرات في العقد الثمانيني:
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 (19جدول رقم )

( بالمليون 1980-1989مؤشر القدرة الحقيقية على لدمة الدين: إجمالي لدمة الدين إ  الصادرات ) 
 أردإ.دينار 

 العام

 الدين العام حجم لدمة
 الخارجي

 نسبة النمو
  السنون
 لخدمة
  %الدين

 الصادرات
نسبة لدمة الدين 
  %إ  الصادرات

 المجموع الفواهد  الأقساط 

1980 31 41 72 158 120 60 
1981 61 61 121 67 169 72 
1982 63 57 121 0 186 65 
1983 60 68 128 6 160 80 
1984 76 80 156 22 261 60 
1985 100 92 192 23 255 75 
1986 108 88 196 2 226 87 
1987 138 101 231 21 249 96 
1988 294 164 458 92 326 141 
1989 195 176 372 -19 534 70 

مجموع لدمة الدين 
 المركب  النمو ونسب

1126 929 2055  %17 
 

Source: 
-http://ddp-
ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryI
d=135 

رة سعار صرف العملات المنشو البيانات من منشورات البنك الدولي بعد تحويلها للدينار الأردإ حسب أ
 في البنك المركجن الأردإ.

 .53ص  ،15(، عدد لاص، ص 1964-2003( بيانات إحصاهية سنوية )2004البنك المركجن الأردإ، ) -
 النسب والتحويل من الدولار للدينار الأردإ حسبها الباحث. -

الخارجي المدفوعة تجيد عن معدلات أن معـدلات لو لدمة الدين العام  (1980-1989)يلاحظ في الفترة 

لو الصادرات السلعية والخدمية، وتكاد لا تكفي لتغطية نسبة النمو في لدمة الدين الخارجي فقط. التي 

( سنوياً قياسا بمعدل لو مركب مرتفع لخدمة الدين العام الخارجي %17لت بمتوسط معدل لو مركب )

( إ  أن 60%من ) (1980)وارتفعت النسبة عام  سنوات. هذاعلى مدار العشر  (18%)التي بلغت نسبتها 

، أن أن إجمالي لدمة الدين العام الخارجي المدفوعة بلغت ثلثي اادرات (1989)( في عام 70%والت )

 الأردن تقريباً وهي تعتج نسبة عالية.

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
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-1999)في الفترة  التسعيني:ب. مؤشر إجمالي لدمة الدين العام الخارجي إ  إجمالي الصادرات في العقد 
(، إذ تراوح حجم 1999( في عام )52%( إ  )1990( في عام )76%انخفِت هذه النسبة من )، (1990

لدمة الدين العام الخارجي بين ثلثي إ  نصف اادرات الأردن الوطنية. ويلاحظ الانخفاض في نسبة 
( مقارنة بالتحسن 2%سعينيات الذن بلغ )النمو المركب لخدمة الدين العام الخارجي على مدار عقد الت

(. كما يلاحظ من 6%النسبي في مستوى الصادرات والذن بلغ نسبة لو مركب لعقد التسعينيات حوالي )
مليون دينار في عام  (1051)إ   (1990)مليون عام  (612)ارتفاع قيمة الصادرات من  (20)الجدول رقم 

التدريجي في نسب لدمة الدين العام الخارجي إ   الأمر الذن انعكس على الانخفاض (1999)
 الصادرات.

 (20جدول رقم )
بالمليون  (1990-1999)مؤشر القدرة الحقيقية على لدمة الدين: إجمالي لدمة الدين إ  الصادرات 

 دينار.

 العام

 
 الدين العام حجم لدمة

 الخارجي

 نسبة النمو
 لخدمة  السنون
 %الدين

 الصادرات
نسبة لدمة 
الدين إ  
 %الصادرات

 المجموع الفواهد  الأقساط 
1990 320 144 464 25 612 76 
1991 272 181 453 -2 599 76 
1992 306 203 509 12 634 80 
1993 433 168 601 18 691 87 
1994 310 182 492 -18 794 62 
1995 354 217 571 16 1005 57 
1996 383 218 601 5 1040 58 
1997 352 271 623 4 1067 58 
1998 393 257 650 4 1046 62 
1999 290 260 550 -15 1051 52 

مجموع لدمة 
 الدين
 النمو ونسب

 المركب

3413 2101 5514  %6 

 

 المصدر: مديرية الدين العام وزارة المالية الأردنية.
 .53ص  ،15(، عدد لاص، ص 1964-2003( بيانات إحصاهية سنوية )2004:البنك المركجن الأردإ، )        
 النسب حسبها الباحث.           

ج. مؤشر إجمالي لـدمـة الـدين العـام الخارجي إ  إجمالي الصــــادرات في بداية العقد الأول من الألفية 

( نتيجة 2008في عام ) (44%)( إ  2000( في عـام )55%انخفض هـذا المؤشر لهـذه الفترة، من ) الثـالثـة:

مليون دينار في عام  (4431)مليون إلي  (1081)تحســـن مســـتوى الصـــادرات التي ارتفعـت قيمها من 

 ، أن تِاعفت قيم الصادرات الأردنية للال الفترة أربع مرات، وتحسنت الصادرات ،(2008)
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جي بشكل (. وارتفعت لدمة الدين العام الخار 2000-2008( في الأعـوام )18%بنسبة لو مركب بلغت ) 
مليون دينار على التوالي وذلك  بسبب شراج  (1955)مليون  (943)وبلغت  (2003-2008) ملفت في عام
( الأمر الذن أدى إ  ارتفاع مبالغ ونسب لدمة الدين العام الخارجي وبالرسم من 2008الدين في عام )

 ة. الصادرات طيلة الفتر ذلك فقد انخفِت نسب لدمة الدين إ  الصادرات نتيجة التحسن الواضح في 

 (21جدول رقم )
( بالمليون 2000-2008مؤشر القدرة الحقيقية على لدمة الدين: إجمالي لدمة الدين إ  الصادرات ) 

 دينار أردإ.

 العام

 
 الدين العام حجم لدمة

 الخارجي

 نسبة النمو
 لخدمة  السنون
  %الدين

 الصادرات
نسبة لدمة 
الدين إ  
  %  الصادرات

 المجموع الفواهد  الأقساط 
2000 330 270 811 9 1081 55 
2001 335 237 572 -5 1352 42 
2002 359 208 567 -1 1557 36 
2003 722 222 941 66 1675 56 
2004 476 179 655 -31 2307 28 
2005 390 187 577 -12 2570 22 
2006 393 200 593 3 2929 20 
2007 406 213 619 4 3184 19 
2008 1810 145 1955 216 4431 44 

مجموع لدمة 
 الدين 
 النمو ونسب

 المركب

5219 1860 7079  %18 

 

 المصدر: مديرية الدين العام وزارة المالية الأردنية.
 . 104(، ص2004البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، )(2000 ,2001): بيانات  :        
 . 110( ص2005البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2002 ,2003): بيانات :        
 . 109( ص2008البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2004): بيانات :        
 . 109( ص2009البنك المركجن الأردإ، التقرير السنون، ) (2005 ,2006 ,2007 ,2008): بيانات :        

 ا الباحث.النسب حسبه           
 ثالثاً: إدارة الدين العام الخارجي
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 . ماهية إدارة الدين العام1

ـــتراتيجيه لإدارة الدين العام للحكومة من أجل توفير الاحتياجات  ـــع وتطبيق اس هي عملية وض

التمويليـة المطلوبـة وتحـديد الكلف والمخاطر، بالإضـــافة إ  أية أهداف عامة ألرى تكون الحكومة قد 

  (Graeme Wheeler, 2004, P.4). لإدارة دين الدولةحددتها 

تساعد هياكل الدين السليمة الحكومات على الحد من التعرض إ  مخاطر أسعار الصرف وأسعار  

الفاهدة وسيرها، وتسعى حكومات عديدة لدعم هذه الهياكل من للال القيام، حيثما أمكن، بوضع قواعد 

ين المرسوب للعملات ومدة الدين وهيكل اســـتحقاق الدين لتوفير معيارية لحافظة دينها من حيث التكو

الرؤية اللازمة لتكوين محفظة دين مناسـبة في المستقبل. إلا أن سياسات أدارة الدين ليست علاجا ناجعا 

لجميع المشـكلات أو بديلا للإدارة المالية والنقدية السـليمة لااة إذا كانت دعاهم سياسة الاقتصاد الكلي 

فبعض البلدان لديها توقعات سير دقيقة بأن تحسين قدراتها على إدارة الدين سوف يحل مشكلة  ضـعيفة،

 ,WB Managing Public Debt ديونها، إلا أن ذلك لن يتم إلا في سياق السياسات الاقتصادية الكلية )

2007, P. 46.) 

 Graeme Wheeler, 2004, P 25-100. & Managing Public). أهــداف إدارة الــدين العــام 1

Debt, 2007, P 17-85.)  . 

مسـاعدة اـانعي السـياسـات على تحسـين إدارة الدين والحد من حسـاسـية بلدانهم للصدمات المالية  أ.

الدولية. وتجداد درجة الحساسية في البلدان الصغيرة لأن اقتصاداتها قد تكون أقل تنوعا، وقاعدة مدلراتها 

 ية أقل تطوراً. المالية المحلية أاغر ونظمها المال

تصـميم عملية بناج القدرات والمسـاعدة الفنية بما يحقق أهداف الســياسة المعلنة، مع ألذ مرتكجات  ب.

 السياسة والإطار المؤسسي والتكنولوجي والموارد البشرية والمالية المتاحة في الحسبان.

فصــل بين إدارة الدين والإدارة إرســاج أســاليب تنظيمية ســليمة لإدارة الدين العام، لذا من المهم  ال ج.

النقدية من حيث الأهداف والمســؤوليات والتنســيق بينهما عدا عن تفويض المســؤوليات بشــكل واضــح 

 للهيئات الحكومية القائمة على إدارة الدين.

ربط إدارة الدين بإطار اقتصادن كلي واضح تسعى الحكومة من للاله إ  ضمان القدرة على الاستمرار  د.

 في تحمل مستوى الدين العام ومعدل لوه.
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تهدف إدارة الدين إ  تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة وسداد التجاماتها بأقل تكلفة ممكنة على  هـ.
 المدى المتوسط إ  الطويل.

التنسـيق مع السـياسات النقدية والمالية العامة، حيث ينبغي للقائمين على إدارة الدين إبلاا السلطات  .و

المختصـــة بشـــؤون المالية العامة بتوجهاتهم بشـــأن التكاليف، والمخاطر المصـــاحبة لاحتياجات الحكومة 

 التمويلية ومستويات دينها.

لية المسئولة عن إدارة الدين وتجويد الجمهور بمعلومات توضيح أدوار ومسؤوليات وأهداف الهيئات الما ز.

عن نشـاط الموازنة السـابقة، والراهنة والمتوقعة بما في ذلك أساليب تمويلها والمركج المالي الموحد للحكومة. 

ومن الضرــورة أن تنشرــ الحكومة وتفصــح بانتظام عن بيانات ومعلومات ديونها، وأاــولها المالية وآجال 

 هيكل أسعار الفاهدة المرتبط بها.استحقاقها و 

راــد وتقييم المخاطر لهيكل الدين الحكومي بعناية وتخفيف حدتها إ  أقلاــ درجة ممكنة، والنظر  ح.

في مواافات هذه المخاطر وسيرها من المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية الحكومية، والمخاطر المصاحبة 

 لأجل أو الدين بأسعار فاهدة معومة. للدين بالعملات الأجنبية، والدين قصير ا

 . إدارة الدين العام الخارجي في الأردن3

( كان الهدف الرهيس للسـياسـة الاقتصـادية استعادة الاستقرار 1989بعد أزمة المديونية في عام )

قد ( مع اندوق الن1992( )1989وبناج الثقة بالعملة الوطنية الدينار الأردإ. وفي إطار الاتفاقات عامي )

ــة. وفي  ــحب الخاا ــعر صرف الدينار الأردإ مقابل الدولار وحقوق الس الدولي تمكن الأردن من تثبيت س

تعرض سعر صرف الدينار الأردإ إ  الاهتجاز نتيجة الشاهعات التي ألمت بخلافة العرش؛ إثر  (1999عام )

من اـــندوق النقد الدولي،  المرض الـذن الم بـالراحل الملك الحســـين ابن طلال، وتم تفادن الأزمة بدعم

وضـــاعف البنك المركجن الأردإ أســـعار الفاهدة على القروض قصـــيرة الأجل، دفاعا عن الدينار وتثبيته 

 بالدولار، وقد شكلت تلك المرحلة امتحاناً لاستقرار الاقتصاد الكلي.

هـدفـت إدارة الـدين العـام إ  تخفيف عـبج الدين العام والمخاطر المرتبطة بالدين عن طريق 

ــندوق النقد الدولي والبنك الدولي،  ــادن مع ا ــلاح الاقتص ــليمة للدين، ومن للال برامج الإا الإدارة الس

 الأجل إ وتركجت الجهود الحكوميـة في مجـال إدارة الدين على إعادة هيكلة القروض الخارجية قصـــيرة 

  (. 40، ص 2004قروض متوسطة وطويلة الأجل، وإعادة جدولة الديون مع نادن باريـس )الاسكــوا، 
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 أ. إنجازات الأردن في إدارة الدين العام:

مليون دولار أمريكي من  (6298)بلغت الديون المعاد جدولتها للال فترة الدراسة حوالي (1) 

ج إعادة الجدولة الدين أكثر أدوات إدارة الدين استخداما الدين العام الخارجي الأردإ. وتعت

في الأردن فهي تساعد في تخفيف عبج الدين العام الخارجي وأقساطه وفواهده في المستقبل، 

أما الدين التجارن فيمكن القول بأنه التفى تقريبا وحل محله الدين متعدد الأطراف، والدين 

 من شروط الدين التجارن، وشروط سداد مواتية فيما الثنائي، وهو ما تنطون على شروط أي 

، 23، ص 2009يتعلق بخدمة الدين وفترات السداد )نشرة الدين العام، وزارة المالية، 

 (. 41، ص 2004والاســــكوا، 

( مليون دولار أمريكي بمبلغ 1341في إطــار شراج الــدين فقــد تم شراج مــا مجموعــه )(2) 

ةـ الدين العام، وزارة المالية، 1992 ,1993الأعوام )( مليون دولار في 385.5) ـ ، 2009( )نشرـ

 (.  22ص 

تمكن الأردن من تحقيق إنجـاز في إعفـاجات الـدين العام الخارجي وتمكن من  شـــطب (3) 

ــوام772.6ديون لارجية بمجموع ) ـــ ـــ ( )نشرة 1994 ,1995 ,1997) ( مليون دولار في الأعـ

 (.  22ص ،2009الدين العام، وزارة المالية، 

على اـــعيـد مبـادلة الدين فقد تمكن الأردن من مبادلة دين عام لارجي مقابل التجام (4) 

اـ(،  ومشــاريع تعنى بالبيئة )مثل  الأردن بتمويل مشــاريع ليرية )مثل الاتفاق مع ســوي ـ

الاتفاق مع ألمانيا(، ومشـــاريع للتدريب المهني )مثل الاتفاق مع فنلندا(، ومقابل تصـــدير 

)مثل ما حصـل مع فرنسـا(، ومشاريع إلاهية، أو شراج أسهم في شركات استثمارية فوسـفات 

( 1994-2007( مليون دولار عج الفترة )712.5)فرنســا وبريطانيا(، من قبل الداهنين  بمبلغ )

 (.  22، ص2009) نشرة الدين العام، وزارة المالية، 

 إعادة هيكلة الدين العام الخارجي ب.

ين هي عملية إعادة تنظيم الدين العام الخارجي التي تنشا من اتفاقيات ثناهية إعادة هيكلة الد

يدلل فيها الداهن والمدين وتغير من الشرـوط المثبتة المتعلقة بخدمة الدين المعني وتشمل هذه العملية 

وقد (. 250، ص 2003إعادة الجدولة، وشراج الدين، وشطب الدين ومبادلة الدين )اندوق النقد الدولي، 

تحرك الأردن في أعقـاب أزمـة المـديونيـة نهـايـة الثمانينيات لتخفيض حدة دينه الخارجي في جميع هذه 

المسـارات وحقق انجازات ملموسـة في تخفيض رايد دينه العام الخارجي مع مختلف الداهنين، من للال 

 إعادة الجدولة، وشراج وشطب الدين ومبادلته. 
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وتعرف بأنها الاتفاق بين طرفي القرض على إعادة ترتيب تواريخ وحجم الدفعات،  إعادة الجدولة:(1) 
(. لقد وقعت الحكومة 74، ص 2003وتطبيق آجال استحقاق جديدة للدين )اندوق النقد الدولي، 

الأردنية عدة محاضر لإعادة جدولة دينها العام الخارجي، مع نادن باريس، الذن يعتج مظلة الداهنين 
 ويتم التفاوض معه بشأن القروض الرسمية الممنوحة من الحكومات أو بكفالتها. ونادن باريس الرسميين

(، 1956هو مجموعة سير رسمية من الحكومات الداهنة تجتمع بصفة دورية في مدينة باريس منذ عام )
ويجتمع الداهنون  لإعادة جدولة الديون الثناهية، وتقوم الخجانة الفرنسية بأعمال الأمانة لهذه المجموعة.

مع البلد المدين لإعادة جدولة ديونه كججج من المساعدة الدولية المقدمة إ  البلد الذن يواجه اعوبات 
في لدمة ديونه ويطبق برنامج تصحيح مدعم بموارد اندوق النقد الدولي. وليس هناك أعِاج ثابتون في 

، الذين يقبلون ممارساته وإجراجاته، نادن باريس، واجتماعاته مفتوحة لجميع الداهنين الرسميين
والداهنون الاساسيون هم بصفة رهيسه البلدان الأعِاج في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادن 

(.  فقد تم للال السنوات 250، ص 2003)اندوق النقد الدولي، 
ة جدولة ما مجموعه الاتفاق والتوقيع على عدة محاضر لإعاد (2002,1999,1997,1994,1992,1989)

( مليون دولار أمريكي. وتِمنت محاضر إعادة الجدولة أسسا عامة تم الاتفاق عليها، كنوع 5049)
 (.   23، ص2009القرض وفترات إطفاج الدين، أو سداد الأقساط والفواهد )نشرة الدين العام، وزارة المالية، 

ن باريس فقد تمت إعادة جدولته فكان أما الدين العام الخارجي مع الدول سير الأعِـــاج في ناد

لإعادة جدولة دين  (2002)مليون دولار، حيث كان الاتفاق مع الصندوق السعودن عام  (387)مجموعة 

مليون دولار. ومع الصـــندوق الكويتي  (170)مليون ريال ســـعودن، أن ما يعادل تقريبا  (611)قيمتـه 

 مليون دولار. وباقي المبلغ  (210)لإعادة جدولة دين قيمته  (2001)للتنمية الاقتصــادية العربية في عام 

وجمهورية  (1.5)وجمهورية كوريا  (3.7)أعيـدت جـدولتـه مع كل من اـــندوق أبو ظبي للتنمية بمبلغ 

ــين  ــل الأردن معه لاتفاق عام ( 2.6)الص مليون دولار أمريكي. أما نادن لندن )البنوك التجارية( فقد توا

مليون دولار من مدفوعات أاـــل الدين والفواهد  (862)ة دين عام لارجي بقيمة لإعادة جدول (1993)

 (.  41-42، ص 2004المتألرة السداد )الاســـكوا، 

وهو قيام المدين بإعادة شراج الدين القاهم عليه ذاته، وعادة ما يكون ذلك بخصـــم  شراج الدين:(2) 

ــندو كبير، ويتم تخفيض التجامات المدين بينما يتلقى الدا ــداد النهائي دفعة واحدة )ا ق هن مبلغ الس

( 385.5( مليون دولار أمريكي بمبلغ )1341(. فقد تم شراج ما مجموعه )248، ص 2003النقد الدولي، 

ـــافة إ  الدين الروسي  (1993,1992)مليون دولار في الأعوام  من الدين التجارن والدين الجازيلي إض

( مليون دولار 140( مليون دولار بمبلغ )800) الذن تمت إعادة شراج راـــيده القاهم والبالغة قيمته

أمريكي فقط وكـانـت هذه العملية من أنجح عمليات إعادة شراج الدين التي قامت بها الحكومة، إذ 

 ولار نقدا مليون د (90)تم تسديد 
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، ص 2009مليون دولار تم تسديدها بصادرات سلعية ) نشرة الدين العام، وزارة المالية،  (50)ومبلغ 
22 .) 

وهو الإلغاج الطوعي للدين كله أو ججج منه  اتفـاقيـات شــــطـب الـديون أو الإعفـاج من الدين:(3) 

، 2003اندوق النقد الدولي، بموجب ترتيب تعاقدن بين داهن في اقتصـاد ما ومدين في اقتصــاد آلر )

 ,1995 ,1997( مليون دولار في الأعوام )772.6(. حيث تم شــطب ديون لارجية بمجموع )249ص 

(، وبالتالي تم تخفيض الراــيد القاهم للدين الخارجي نتيجة عمليات شــطب الدين مع كل من 1994

( مليون دولار أمريكي من 772.6حكومـة الولايـات المتحـد الأمريكيـة والحكومـة الجيطـانية بمقدار )

الراـــيـد القـاهم للـدين العام الخارجي. وكان هذا بعد توقيع اتفاقية الســـلام الأردنية مع الجانب 

، حيث قامت الحكومة الأمريكية بتوقيع ثلاث اتفاقيات لشـــطب ججج من (1994)الإسراهيلي في عام 

مليون دولار أمريكي كانت  (700.4)الـدين الأمريكي المســـتحق على الأردن وبقيمـة إجماليـة بلغت 

 (1995)مليون دولار أمريكي، والاتفاقية الثانية في عام  (220)وبقيمة  (1994)الاتفاقية الأو  في عام 

وبقيمة  (1997)مليون دولار أمريكي، أمـا الاتفـاقيـة الثـالثـة والأليرة فكـانـت في عام  (417)بقيمـة 

( مليون دولار أمريكي. كذلك وقعت الحكومة الجيطانية اتفاقية شطب الرايد القاهم للقروض 63.4)

مليون  (72.2)والتي كانت قيمتها آنذاك  (1995)الثنـاهيـة المســـتحقـة لها على الأردن كاملا في عام 

 (.16، ص 2005دولار أمريكي )نشرة الدين العام، وزارة المالية، 

عمليـات تبـديـل الـديون كالقروض والأوراق المالية بعقد دين جديد، أن وهي  مبـادلـة الـدين:(4) 

عمليات مبادلة دين بدين أو تبديل الدين بحصـ  رأس المال، أو تبديل الدين بالصادرات، أو تبديل 

، ص 1113الدين بالعملة المحلية، حتى يسـتخدم في مشـاريع في البلد المدين )اــندوق النقد الدولي، 

الأردن من مبادلة بعض ديونه الخارجية مقابل مشاريع استثمارية ومقابل مشاريع (. وقد تمكن 151

اـ بريطانيا  تنموية ومقابل اـــادرات مع الدول التالية: )فرنســـا وألمانيا وايطاليا واســـبانيا وســـوي ــ

ــويد وفنلندا( بما مجموعه ) ةـ الدين العام، 1994-2007( مليون دولار عج الفترة )712.5والس ( )نشرـ

 (.24، ص 2009رة المالية، وزا

 . برامج التصحيح الاقتصادن في الأردن

اضــطر الأردن إ  رفع ســوية إدارة دينه العام الخارجي وتوجه إ  المجتمع الدولي لإعادة هيكلة 

ــندوق النقد الدولي، الجنامج  ــادن بموافقة ا ــحيح الاقتص دينه العام الخارجي من للال تبني برامج التص

 ،(1992-1998)والجنامج الثاإ للال الفتـرة    ،(1989-1992)الأول للال الفترة 
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للإالاح الاقتصادن لمعالجة الالتلالات الهيكلية في الاقتصاد الأردإ.  (2002-2004)والألير يغطي الفترة  
مما أتاح للأردن الإفادة من المساعدة المالية والفنية من اندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول 

لاقتصادن سقوفاً سنوية للدين الداهنة الأعِاج في نادن باريس ولندن. وحددت برامج التصحيح ا
الحكومي والمكفول منها بهدف الحد من الدين العــــام الخارجي الجديد وذلك وفقاً للاعتبارات التالية: 

 (.181، ص 1994)النابلسي،

 التجام الحكومة بعدم التعاقد على قروض جديدة قصيرة الأجل. أ.

 سير المي ة للحكومة أو بكفالتها التي . تحديد سقوف سنوية على إجمالي التعاقدات الجديدةب

-5)سنة، ووضع سقوف ججهية على القروض التي تنحصر آجالها من  (1-12)ينحصرـ آجال استحقاقها من 

 سنوات. (1

وبشكل عام فإن برامج التصحيح الاقتصادن لصندوق النقد الدولي سالبا ما تتعثر عند تطبيقها في 

كل اقتصــادية إلا أنها عند تطبيقها في الأردن نجحت بشــكل ملحوظ الدول المختلفة التي تتعرض إ  مشــا

للافا للعادة، حيث أشارت العديد من الدراسات إ  أن أفِل حل تبناه الأردن نتيجة أزمة المديونية عام 

(. وهدف برنامجا 183، ص 2003هو القبول والترحيب بخطط اـندوق النقد الدولي )الخصاونة،  (1989)

 (138%)التصـحيح إ  تخفيف نسبة إجمالي الدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا من 

وتخفيض عبج لدمة الدين المستحقة قبل إعادة الجدولة كنسبة ، (1998)عام  (100%)إ   (1992)عام 

 (. 182، ص 1994)النابلسي،  (1998)عام (15%)إ   (1990)عام (39.5%)من إجمالي الصادرات من 

توجه الأردن للحد من الدين العام الخارجي قصــير الأجل سير المي ــ، والتحول  (1989)منذ عام 

للقروض متوسـطة الأجل وأسـعار الفاهدة المنخفِـة، وانصبت جهود الحكومة على توفير مصادر التمويل 

ــب م ــعار الفواهد وتركيبة العملات بنس ــ، وتنويع أس ــعاالمي  ر تفاوتة بهدف تخفيف مخاطر تقلبات أس

ةـ التي وفرها برنامج التصـــحيح  فـ والفاهدة العالمية. لقد أفاد الأردن من مصـــادر التمويل المي ــ الصرــ

 الاقتصادن من قروض ومساعدات اندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية الألرى.

 لخارجي في الأردن . التشريعات الناظمة لإدارة الدين العام ا5

ــتعراض التشرــيعات الناظمة لإدارة الدين العام الخارجي الأردإ عج تاريخ الأردن،  من للال اس

يرى الباحث ضعف مِامين ومحتويات البنود والمواد القانونية الناظمة للعملية، عدا عن الفترات الجمنية 

 ,2008)ل الأعوام الطويلـة والمتبـاعـدة بين إاـــدار قانون وآلر أو تطويره، حيث لم يحدث ذلك إلا للا

2001,1971,1957). 
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أن أنه لم  يصدر أو  ،(1971)وألغي بموجبه قانون  (2001)فقد ادر قانون للدين العام وإدارته في عام 
يعدل قانون عج ثلاثين عاما يتطرق إ  الدين العام رسم أهمية الدين العام للمملكة الأردنية واعتماد 
الاقتصاد الأردإ عليه بشكل كبير. إضافة إ  ذلك لم تصدر أن تعليمات أو أنظمة تستند إ  القانون تبين 

ات لكل أطراف عملية الدين من وزارة المالية والبنك وتف ، وتشرح الصلاحيات والأدوار، والمسؤولي
 المركجن الأردإ ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. 

ـــادر في العام  ـــوص  (2008)وتعديلاته في العام  (2001)أما القانون الص فيلاحظ التباين في النص

وزير المالية بالاقتراض  (2001)والصـلاحيات، فعلى سـبيل المثال لولت المادة التاسعة البند )أ( من قانون 

بموافقـة مجلس الوزراج، في حين أن البنـد )ب( أعطى الأحقية لوزير التخطيط والتعاون الدولي  بالاقتراض 

 بعد التنسيق مع وزير المالية وألذ موافقة رهاسة الوزراج، وفي هذا تِارب بالصلاحيات.

ق الاقتراض وبحالات اســـتثناهية تتعللقـد قيـد القـانون كفالة الحكومة ماليا لأية جهة ترسب في 

بمشـاريع اسـتثمارية تقتِـيها المصـلحة الوطنية، وهذا يعتج قيداً على مصادر التمويل لغايات الاستثمار، 

ــاكلة  ــتثناهية وشرح مصــطلح المصــلحة الوطنية اقتصــاديا على ش إضــافة إ  ضرورة تحديد الحالات الاس

على القانون، أن بعد ثمانية أعوام فلم تمس إلا النســب  (2008) تعليمات أو نظام. أما التعديلات في العام

 كما سيتبين في تفاايل المواد وكما يلي:

كان مجلس الإعمار هو الجهة الرســمية المناط بها اــلاحية  (1957)لســنة  (15)بموجب القانون رقم  أ.

منه على ما يلي: للمجلس أن  (14)ومسـؤولية الاقتراض الخارجي للملكة الأردنية الهاشمية، ونصت المادة 

ــادق عليها مجلس الوزراج ويقرها  ــمان الحكومة بالشرــوط التي يص ــمه بِ يعقد القروض الخارجية باس

 (.584-587، ص 1957لسنة  15مجلس الأمة )قانون مجلس الأعمار، رقم 

تشـــكيــل المجلس القومي للتخطيط، وأنيط   (1971)لســـنــة  (68)وبموجــب قــانون التخطيط رقم  ب. 

على: للمجلس أن يعقد القروض الداللية والخارجية  (23)بـالمجلس مهمة عقد القروض، ونصـــت المادة 

باسـمه بِـمان الحكومة بعد موافقة مجلس الإدارة وبالشروط التي يصادق عليها مجلس الوزراج )قانون 

 1855). ، ص 1971لسنة  68التخطيط رقم 

بـالمجلس مهمة البحث عن مصـــادر التمويل والمســـاعدات الفنية من الدول الصـــديقة، أنيط 

والمؤســســات الدولية والتفاوض معها على المســاعدات والقروض لتمويل مشــاريع التنمية، وقامت وزارة 

التخطيط آنذاك بمهمة المجلس القومي للتخطيط، وكانت هي الجهة الرســمية الوحيدة التي تقوم مباشرة 

يع اتفـاقيـات القروض الخارجية بعد المصـــادقة عليها من إدارة المجلس القومي للتخطيط، ومجلس بتوق

 الوزراج.
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لسنة  (1)، فقد ألغى قانون الدين العام رقم (2001)لعام  (26)أما قانون الدين العام وإدارته رقم  ج.
 (.2، وجاج أكثر تفصيلاً من القوانين السابقة )أنظر ملحق رقم (1971)

قانون معدل لقانون الدين العام وإدارته وتم  (2008)لســنة  (8)أما القانون الألير، فكان القانون رقم  .د

فيه تعديل النســب المتعلقة بالراــيد القاهم للدين العام الداللي وبالراــيد القاهم للدين العام الخارجي 

من الناتج  (40% ,40%, 60%)على التوالي إ   (23,22,21)وبالرايد القاهم للدين العام، الواردة في المواد 

 (.1المحلي الإجمالي )أنظر ملحق رقم 

 (1980-2008)المبحث الرابع: الإنفاق الرأسمالي في الأردن للفترة 

 أولاً: واقع الإنفاق الرأسمالي

تعتج الاسـتثمارات وأهميتها الشـغل الشـاسل لصانعي القرار في الدول المختلفة إذ تسعى معظم 

ـــاد القومي، ال ـــتثمارية المتنوعة لدفع عجلة الاقتص ـــتثمرين وتقديم الحوافج الاس ـــجيع المس دول إ  تش

وتحقيق مســـتويـات عـاليـه من الإنتاجية والتقدم التكنولوجي. وأثبتت الدراســـات أن أهم عامل وراج 

ير أســعار الفاهدة ل تغالتقلبات الاقتصــادية الدولية يعود إ  التغير في الاســتثمار والعوامل المؤثرة فيه، مث

 والنظام الضريبي ومعدلات التِخم والتقلبات الاقتصادية والسياسية وللافها. 

 . تعريف الإنفاق الرأسمالي 2

يتطابق تعريف إجمالي تكوين رأس المال في نظام الحسابات القومية مع مفهوم الإنفاق الرأسمالي   

وإجمالي تكوين رأس المال لا يشمل  ه لجاج الاقتصاد،على السـلع الرأسـمالية، وهو المفهوم الذن يستخدم

والتحسينات التي يتم  )الآلات والمباإ والطرق والأاول الفنية وسير ذلك، سـوى السلع الرأسمالية المنتجة

وإجمالي تكوين رأس المال يقيس ما يِـــاف إ  راـــيد رأس المال من  إدلالها على الأاـــول سير المنتجة(

والمخجون، أن ما يِــاف إ  القدرة على إنتاج مجيد من الســلع والخدمات في المســتقبل  المباإ، والمعدات

 (. 24، ص2005)الأمم المتحدة، دليل الحسابات القومية ،

  (1980-2008)الفجوة التمويلية للفترة  .1

لواــول لتعرف فجوة الموارد المحلية بأنها: الفجوة القائمة بين معدل الاســتثمار المطلوب تحقيقه 

إ  معدل النمو المســتهدف، وبين معدل الادلار المحلي الذن يتحقق في ظل ظروف اقتصــادية واجتماعية 

 (.http://www.saaid.net/Doat/hasn/90.htmوسياسية معينة )

http://www.saaid.net/Doat/hasn/90.htm
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، تجز الحاجة إ  مصادر التمويل الخارجي، مثل ونتيجة لفجوة الموارد المحلية، وللعمل على تقليصها
القروض والمساعدات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، أو العمل على تعبئة الفاهض الاقتصادن الكامن في 
مختلف القطاعات الاقتصادية، أو القبول بمعدل لو أقل وفي حدود ما تسمح به الموارد المحلية أو الادلار 

 م استعراض فجوة الموارد في الاقتصاد الأردإ طيلة فترة الدراسة وعلى النحو التالي:المحلي. هذا وسيت

طيلة فترة الثمانينيات ارتفعت قيمة فجوة الموارد وتراوحت  (1980-1989): أ. الفجوة التمويلية للفترة 

أن أنها بلغت أكثر من نصف الناتج المحلي  (18%)إ   (55%)نسبها السنوية إ  الناتج المحلي الإجمالي من 

وتجايدت قيمه في بداية العقد  ،(3%)الإجمالي أحيانا، إلا أن الإنفاق الرأسمالي حقق نسبة لو مركب بلغت 

على  (1980) (1981)للعامين  (54%)، (40%)وبلغت نسب النمو السنون له (22)كما يوضح الجدول رقم 

فر التمويل الخارجي للأردن سواج من حصيلة المساعدات العربية، أو حصيلة التوالي، وفي هذين العامين تو 

ازدياد الصادرات الأردنية، أو ازدياد تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، ويلاحظ التقارب بين قيمة 

ل يالفجوة التمويلية، وقيمة الإنفاق الرأسمالي مما يؤشر إ  أن الديون الخارجية هي مصدر مهم لتمو

حيث تجايدت الفجوة التمويلية وقابلها  ،(1983)الإنفاق الرأسمالي في الأردن. إلا أن الأمر التلف منذ عام 

انخفاض نسبي في قيم الإنفاق الرأسمالي، وكانت تلك مقدمات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعرض لها 

ايد الفجوة  عج سنوات الثمانينيات نتيجة تج الاقتصاد الأردإ في نهاية العقد، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي

تراجع متوسط النمو السنون للإنفاق  (22)التمويلية، وتراجع مصادر تغطيتها. ويلاحظ من الجدول رقم 

 (1981)في عام  (46%)وانخفِت نسبته من  الرأسمالي، إ  الناتج المحلي الإجمالي طيلة فترة الثمانينيات

رسم انخفاض نسبة فجوة التمويل إ  الناتج المحلي الإجمالي التي انخفِت  (1989)في عام  (23%)إ  

، مما يعني الأهمية النسبية للتمويل الخارجي في تغطية فجوة الموارد (18-%)إ   (55-%)لنفس الفترة من 

 واستخدامها في الإنفاق الرأسمالي في الاقتصاد الأردإ.

 (22)جدول رقم 
 (1979-1989)الموارد ونسبهم إ  الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للأعوام الإنفاق الرأسمالي وفجوة 

 بالمليون دينار أردإ.
 1 العام

الإنفاق 
 الرأسمالي

2 
النمو 
السنون 
للإنفاق 
 الرأسمالي

% 

3 
GDP 

4=1/3 
الإنفاق 
الرأسمالي إ  

GDP % 

5=3-
6-1 
فجوة 
 الموارد

8 
الاستهلاك 
 الكلي

7=5/3 
فجوة 
الموارد 
إ  

GDP 
% 

8=3-6 
 الادلار

 المحلي 

1979 310 ---- 983 32 -511 2264 - 52 -201 
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1980 433 40 1165 37 -523 2155 - 45 -90 
1981 667 54 1449 46 -795 2577 - 55 -128 
1982 651 - 2 1650 39 -886 2665 - 54 -234 
1983 590 - 9 1787 33 -814 1121 - 46 -223 
1984 571 - 3 1910 30 -773 1222 - 40 -201 
1985 415 - 27 1971 21 -721 1177 - 37 -306 
1986 444 7 2241 20 -565 1382 - 25 -120 
1987 516 16 2287 23 -564 1335 - 25 -47 
1988 533 3 2350 23 -499 1328 - 21 34 
1989 564 6 2425 23 -445 1318 - 18 119 

نسب 
النمو 
 المركب

لو 
مركب 

%3 

متوسط 
النمو 
السنون 

%8.4 

لو %8
 مركب

متوسط %29
 النمو السنون

متوسط   
النمو 
السنون 
%37 

 

 المصدر: نشرة البنك المركجن، بيانات إحصاهية سنوية، منشورات داهرة الإحصاجات العامة الأردنية.
 النسب حسبها الباحث.

انخفِت قيمة فجوة الموارد في هذه الفترة وتراوحت نسبتها  :(1990-1999)ب. الفجوة التمويلية في الفترة 

طيلة الفترة، ويلحظ التحسن في توافر مصادر  (18%)و  (30%)السنوية إ  الناتج المحلي الإجمالي بين 

وهي تجيد ، (4%)التمويل بالرسم من الارتفاع في نسب الإنفاق الرأسمالي الذن بلغت نسبة لوه المركب 

لتها في العقد الخالي. وبدأت فجوة الموارد بالتحسن النسبي منذ بداية العقد حيث كانت بكثير على مثي

، (18%)بنسبة  (1999)إ  أن بلغت أدناها عام   (1990)في عام  (32%)نسبتها إ  الناتج المحلي الإجمالي 

الأمر الذن أدى إ  الارتفاع الملحوظ في قيم الناتج المحلي الإجمالي (23) وكما يلاحظ من الجدول رقم 

تخفيض نسب الفجوة التمويلية، ويعجى ذلك إ  توافر التمويل الخارجي من القروض، والمساعدات 

الخارجية، وارتفاع حصيلة الصادرات نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية الأردنية، عدا عن برامج الإالاح 

تحسن متوسط  (23)حظ من الجدول رقم التي اتبعت لإالاح وتحسين معدلات الأداج الاقتصادن. ويلا 

وهو ما نتج  (1992) عام (64%)النمو السنون للإنفاق الرأسمالي إ  الناتج المحلي الإجمالي، فبلغت نسبته 

عن زيادة حصيلة تحويلات الأردنيين والفلسطينيين الوافدين من الكويت إثر دلولها من قبل العراق، 

حتى عام  (1992)وسط النمو السنون للإنفاق الرأسمالي من عام تحسن مت (23)ويلاحظ من الجدول رقم 

 مترافقا بذلك مع انخفاض نسب الفجوة التمويلية إ  الناتج المحلي الإجمالي. (1995)
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 (23)جدول رقم 

 (1990-1999)الإنفاق الرأسمالي وفجوة الموارد ونسبهم إ  الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للأعوام 
 أردإ. بالمليون دينار

 
 العام

1 
الإنفاق 
 الرأسمالي

2 
نسب 
النمو 
السنون 
للإنفاق 
 الرأسمالي

% 

3 
 

GDP 
 

4=1/3 
نسب 
الإنفاق 
الرأسمالي 
إ  

GDP 
% 

5=3-
6-1 
فجوة 
 الموارد

6 
الاستهلاك 
 الكلي

7=5/3 
نسبة 
فجوة 
الموارد 
إ  

GDP 
% 

8=3-6 
الادلار 
 المحلي

1990 850 51 2761 31 -822 -822 - 30 28 
1991 739 - 13 2958 25 -665 -665 - 22 74 
1992 1209 64 3611 33 -1155 -1155 - 32 54 
1993 1423 18 3884 37 -1190 -1190 - 31 233 
1994 1451 2 4358 33 -1014 -1014 - 23 437 
1995 1554 7 4715 33 -997 -997 - 21 557 
1996 1499 - 4 4912 31 -1243 -1243 - 25 256 
1997 1322 - 12 5138 26 -1144 -1144 - 22 178 
1998 1224 - 7 5610 22 -1093 -1093 - 19 131 
1999 1245 2 5767 22 -1033 -1033 -18 212 

نسب 
النمو 
 المركب

لو 
 مركب
%4 

متوسط 
النمو 
 السنون
% 11 

لو 
 مركب
%8 

متوسط 
النمو 
 السنون
% 29 

متوسط   
النمو 
 السنون
% -25 

 

 المصدر: نشرة البنك المركجن، بيانات إحصاهية سنوية، منشورات داهرة الإحصاجات العامة الأردنية.
 النسب حسبها الباحث.

تجاوز  (24)للال هذه الفترة وكما يوضح الجدول رقم  :(2000-2008)ج. الفجوة التمويلية في الفترة 

تجاوز أيِا الثلاثة  (2005)، وفي عام (2004)حاجج المليارن دينار في عام  -ولأول مرة  -الإنفاق الرأسمالي 

مليار دينار، وتجاوزت الفجوة التمويلية الملازمة لهذا النمو  (3.8)فوال  (2007)مليارات ديناراً، أما عام 

فجاد الإنفاق الرأسمالي وبلغ أوجه إذ وال  (2008)ما عام مليار دينار، أ  (4.6)المليار والنصف إ  أن بلغت 

مليار دينار، وهو ما يعكس التوسع في الإنفاق الرأسمالي، والتحسن في مستويات الأداج الاقتصادن  (4.8)

 . (29%)رسم ازدياد الفجوة التمويلية التي ارتفعت نسبة متوسط لوها السنون إ  الناتج المحلي الإجمالي 
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 (24)قم جدول ر 

 (2000-2008)الإنفاق الرأسمالي وفجوة الموارد ونسبهم إ  الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للأعوام 
 بالمليون دينار أردإ.

 
 العام

1 
الإنفاق 
 الرأسمالي

2 
نسب 
النمو 
السنون 
للإنفاق 
 الرأسمالي

% 

3 
 

GDP 
 

4=1/3 
نسب 
الإنفاق 
الرأسمالي 

 GDPإ  
% 

5=3-
6-1 
فجوة 
 الموارد

6 
الاستهلاك 
 الكلي

7=5/3 
نسبة 
فجوة 
الموارد 
إ  

GDP 
% 

8=3-6 
الادلار 
 المحلي

2000 1342 8 5998 22 -1602 6258 -27 -260 
2001 1340 0 6363 21 -1596 6619 -25 -256 
2002 1365 2 6779 20 -1267 6681 -19 98 
2003 1498 10 7204 21 -1479 7185 -21 19 
2004 2216 48 8091 27 -2403 8278 -30 -187 
2005 3048 38 8925 34 -3704 9581 -41 -656 
2006 3286 8 10379 32 -3630 10723 -35 -344 
2007 3857 17 12057 32 -4623 12823 -38 -766 
2008 4829 25 15056 31 -4126 14353 -27 703 

نسب 
النمو 
 المركب

لو 
 مركب
%16 

متوسط 
النمو 
 السنون
%17 

 لو مركب
%12 

متوسط 
النمو 
 السنون
% 27 

متوسط   
النمو 
 السنون
% 29 

 

 المصدر: نشرة البنك المركجن، بيانات إحصاهية سنوية، منشورات داهرة الإحصاجات العامة الأردنية.
 النسب حسبها الباحث.

 )هيكل الاستثمار حسب نوع الأال( ثانياً: مكونات الإنفاق الرأسمالي

ــادية في عملية يعد الإنفاق  ــمالي الذن هو أهم المتغيرات الاقتص ــاس التراكم الرأس ــمالي أس الرأس

التنمية، ويعمل الإنفاق الرأســمالي على رفع مســتوى الطاقة الإنتاجية للاقتصــاد القومي من للال تكوين 

تثمار سوزيادة الموجودات الرأسمالية المتاحة التي تسمى المخــــجون الرأسمالي. سيتم استعراض هيكل الا

طيلة فترة الدراســة بعد توضــيح المكونات للاســتثمار حســب نوع الاســتثمار وهي )الأبنية والإنشــاجات، 

 الآلات والمـعدات والتغيـر في المـخــــــجون(.
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التكوين الرأسمالي الثابت: ويشمل الآلات والمعدات والأجهجة المختلفة والمباإ والعقارات   
المستخدمة في عملية الإنتاج. أما المشاريع الإنشاهية والإسكانية )قطاع الأبنية والإنشاجات( فيعتج بناج 

ة. وهو ما يعرف بقطاع المنازل والإنشاجات جججا من الاستثمارات حتى لو كان البناج للإقامة الدائم
، 2003من إجمالي الاستثمارات )الوزإ، واحمد الرفاعي،  (20%)الإنشاجات الذن يستحوذ على ما نسبته 

 (.185-175ص ص 

التغير في المخجون: وهو يمثل الســـلع والخدمات المنتجة والمســـتوردة التي لم توضـــع موضـــع 

 فترة إعداد الحسابات القومية. بالإضافة فإنه يعج الاسـتخدام النهائي )اسـتهلاك، اسـتثمار وتصـدير( للال

عن الجيادة الإسـتراتيجية في مخجون بعض السلع والخامات الضرورية والتي لها أهمية لااة لدى الدولة 

 (.1111)داهرة الأحصاجات العامة، 

ة المحاســـبية ويتم احتســاب الجيادة في المخجون الســلعي بالفرق بين قيمة المخجون في نهاية وبداية الفتر 

وتقييم أسعاره حسب متوسط الأسعار الساهدة لكل فترة. ويتكون المخجون السلعي من )الخامات والمواد 

الأوليـة، البِـــاهع التـامة الصـــنع أن الإنتاج التام، والبِـــاهع نصـــف المصـــنعة أن الإنتاج سير التام( 

(http://www.economy.ae/Arabic/EconomicAndStatisticReports .) وفيما يلي استعراض هيكل

الاســتثمار حســب نوع الأاــل بمكوناته الثلاثة )الأبنية والإنشــاجات، الآلات والمعدات والتغير في المخجون( 

 طيلة فترة الدراسة.

   (1980-1989). هيكل الإنفاق الرأسمالي للفترة 1

ج الاقتصـــادية، ويعت يفتقر الأردن إ  رأس المـال المـادن الـذن له الدور المهم في عملية التنمية

توجيه الموارد المتاحة في القطاعين العام والخاص نحو الاستثمار ضرورة ملحة لرفع الطاقة الإنتاجية. واجه 

التكوين الرأســـمالي (الأردن طيلة مســـيرته التنموية مشـــكلة محدودية الموارد وحقق الإنفاق الرأســـمالي 

في حين بلغ النمو المركــب لقطــاع الأبنيــة  (1980-1989)للفترة  (2.9%)نســـبــة لو مركــب  )الإجمالي

، أما النمو المركب للآلات والمعدات ووســاهط النقل، (6%)والإنشــاجات ضــعفي هذه النســبة إذ واــلت 

أن قطاع  (25)على التوالي. ويوضح الجدول رقم  (5.6%)و (1.5%)والتغير في المخجون فقد بلغ بالسـالب 

الإنشاجات يستحوذ على أعلى نسب الإنفاق الرأسمالي مقارنةً بنسب الاستثمار في كل من الآلات والمعدات 

ــاجات بين  ــتثمار في قطاع الأبنية والإنش ــاهط النقل والتغير بالمخجون، إذ تراوحت نســب الاس -73%)ووس

ل أيِـا الارتفاع في نسب الإنفاق مع ، ويلاحظ من الجدو (1985)طيلة الفترة وكانت أعلاها في عام  (%43

 مضي أعوام العقد، في حين تراجعت نسب الاستثمار في الآلات والمعدات ووساهط النقل 
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. ويلاحظ (52%)بعد أن بلغت أعلى نسبها على مدار العقد  (20%)بنسبة  (1985)ووالت أدناها عام 
 أما التغير في المخجون فيلاحظ تواضعتدإ هذه النسبة بشكل تدريجي من بداية العقد حتى نهايته، 

وأقلها كان  (13%)نسب الاستثمار فيه حيث لم تتجاوز نسب الإنفاق الرأسمالي فيه من مجمل الاستثمار 
(%2). 

 (25)جدول رقم 
 بالمليون دينار أردإ. (1980-1989)هيكل الاستثمار حسب نوع الأال ونسبه في الأردن للأعوام 

العا
 م

1=2+
3+4 
الإنف
 اق

الرأس
 مالي

2 
الأبنية 
والإنشا
 جات

3 
الآل
ات 
والمع
دات 
ووس
اهط 
 نقل

4 
الت
  سير
في 
المخ
 زون

5=2/
1 
 الأبنية
وإنش
اجات 
للإنف
اق 
الرأس
 مالي
% 

6=3/1 
الآلات 
والمعدا
ت 
للإنف
اق 

الرأسم
 %الي

7=4/
1 
 التغير
بالمخ
زون 
للإنفا
ق  
الرأ
سمال
  %ن 

8 
GD
P 
بال
أسعا
ر 
الجار
 ية

9=2/8 
الأبنية 
والإنشا
ت جا
إ  

GDP
% 

10=3/
8 
الآلات 
والمعدا
ت 
G%إ 

DP  

11=4
/8 
 التغير
بالمخج
 ون 
Gإ 

DP 
% 

 

19
79 310 175 147 -12 56 47 -4 983 18 15 -1 
19
80 433 221 197 15 51 45 3 

116
5 19 17 1 

19
81 667 288 347 32 43 52 5 

144
9 22 24 2 

19
82 651 346 281 24 53 43 4 

165
0 21 17 1 

19
83 590 361 175 54 61 30 9 

178
7 20 10 3 

19
84 571 368 159 44 64 28 8 

191
0 19 8 2 

19
85 415 302 83 30 73 20 7 

197
1 15 4 2 

19
86 444 287 123 35 65 28 8 

224
1 13 5 2 

19
87 516 307 141 67 60 27 13 

228
7 13 6 3 

19
88 533 377 137 19 71 26 4 

235
0 16 6 1 
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1989 564 
38
2 

17
2 9 68 31 2 

242
5 16 7 0 

 النمو
المرك
 ب
 

%2.
9 

%6 %-
1.5 

%-
5.
6 

متوس
ط 
النمو 
السنو
ن  
%61 

متوسط 
النمو 
 السنون 
 %33 

متوس
ط 
النمو 
السنو
  ن
 %8 

متوس 
ط 
النمو 
السنو
ن 

%17 

متوس
ط 
النمو 
السنو
ن 

%10 

 
متوس
ط 
النمو 
السنو
ن 

%1.7 
 منشورات داهرة الإحصاجات العامة الأردنية. المصدر: نشرة البنك المركجن، بيانات إحصاهية سنوية،

 النسب حسبها الباحث.
 (1990-1999). هيكل الإنفاق الرأسمالي للفترة 1

تحسن هيكل الاستثمار في هذا العقد وتعجزت إنتاجيته من للال التركيج على الاستثمار في الآلات 

إ   (51%)من  (1990) أن نصيب الأبنية والإنشاجات ارتفع عـام (26)والمعدات وكما يوضح الجدول رقم 

، وهي الفترة التي هـاجر فيهـا عدد كبير من العاملين الأردنيين من دولة الكويت إثر (1993)عـام  (%80)

ــب الإنفاق على الأبنية نتيجة رجوعهم بمدلراتهم، وتحويلاتهم التي  دلول العراق للكويت، وارتفعت نس

أعمال البناج والإسـكان، وبعد هذا العام عاودت نســب الإنفاق الرأسمالي في مجال القطاع اسـتخدمت في 

. وعلى (5%)الإنشـائي بالتراجع بشـكل ملحوظ حتى نهاية العقد، هذا وبلغت نسبة النمو المركب للقطاع 

ــب الإنفاق على كل من قطاع الآلات والمعدات مع مضيــ العقد، وبلغ ا مو لنالعكس من ذلك تجايدت نس

وهي تعتج نسـبة مرتفعة عكسـتها مسـتويات التصدير المرتفعة، كما هو الحال في تجايد  (10.5%)المركب 

وهي نســـبة مرتفعة جدا يصـــعب مقارنتها  (16%)نســـب النمو المركب للتغير في المخجون الذن بلغ فيه 

 بمثيلتها التي كانت سالبة في العقد الثمانيني المنصرم. 

، وانخفِــت (1993)أن قطاع الأبنية والإنشــاجات قد تراجع بعد عام  (26)ويوضــح جدول رقم   

، رسم استحواذ هذا القطاع (1999)عام  (55%)إ   (80%)نسبته إ  الإنفاق الرأسمالي انخفاضا حادا من 

على أعلى نســـب الإنفاق الرأســـمالي قياســـا بكل من الآلات والمعدات ووســـاهط النقل، والتغير بالمخجون 

ن تحســن هيكل الإنفاق الرأســمالي لصــالحهما قياســاً بالعقد الثمانيني الفاهت، حيث تجايدت نســب اللذي

، وهذا (1999)عام  (53%)إ   (30%)الإنفاق الرأســمالي على قطاع الآلات المعدات ووســـاهط النقل من 

  (26)يعكس التحسن في هيكل الاستثمار كما أسلفنا إضافة إ  ذلك يمكن قراجة الجدول رقم 
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بأن السنوات الأربع الأو  هي سنوات الاهتمام بقطاع الأبنية والإنشاجات في حين أن السنوات اللاحقة 
 اهتمت بالآلات والمعدات ووساهط النقل، والتغير في المخجون أن الاهتمام بالصناعات والصــــــــــادرات.

 (26)جدول رقم 
 بالمليون دينار الأردإ. (1990-1999)هيكل الاستثمار حسب نوع الأال ونسبه في الأردن للأعوام 
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1990 850 436 258 156 51 30 18 
27
61 16 9 6 

1991 739 476 202 61 64 27 8 
29
58 16 7 2 

1992 1209 811 238 160 67 20 13 
36
11 22 7 4 

1993 1423 1137 167 119 80 12 8 
38
84 29 4 3 

1994 1451 1125 266 60 78 18 4 
43
58 26 6 1 

1995 1554 1043 352 159 67 23 10 
47
15 22 7 3 

1996 1499 952 493 55 63 33 4 
49
12 19 10 1 

1997 1322 810 515 -3 61 39 0 
51
38 16 10 0 

1998 1224 656 531 37 54 43 3 
56
10 12 9 1 

1999 1245 688 665 -106 55 53 -9 
57
67 12 12 -2 
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 المصدر: نشرة البنك المركجن، بيانات إحصاهية سنوية، منشورات داهرة الإحصاجات العامة الأردنية.

 النسب حسبها الباحث.
 :(2000-2008). هيكل الإنفاق الرأسمالي للفترة 3

ـــتثمار في الأردن كما هو الحال في معظم الدول النامية بارتفاع نصـــيب قطاع الأبنية  يتميج الاس

وهي نسبة  (19%)والإنشاجات من إجمالي الاستثمارات، وللال هذه الفترة بلغ النمو المركب لهذا القطاع 

 (2003)ة لااةً في عامي عالية إذا ما قيسـت بالعقد السابق، وشهد الأردن تطوراً ملحوظاً في قطاع الأبني

على التوالي، وبعدها تباطأ أداج القطاع ويعجى ذلك إ  ارتفاع أسعار (62%) و   (60%)وبنسـبة (2004)و

مسـتلجمات الإنتاج وبخااـة المواد الأسـاسـية المسـتخدمة في البناج كالحديد والاسمنت عدا عن انخفاض 

ةـ البنك (. كما شــهد 14، ص 2007المركجن الأردإ،  الطلب على الشــقق ذات المســاحات الواســعة )نشرـ

( 1116الاسـتثمار في الآلات والمعدات ووسـاهط النقل انخفاضا تدريجيا من بداية العقد حتى نهاية عام )

وهي نسـبة متشابهة تقريبا مع نسبة العقد الماضي، في حين تجايدت نسبة النمو  (11%)وبنموٍ مركبٍ بلغ 

 .(22%)ـــــــــجون إلــــــى المركب للتغير في المخــــــــ

 (27)جدول رقم 
 بالمليون دينار (2000-2008)هيكل الاستثمار حسب نوع الأال ونسبه في الأردن للأعوام 
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2000 1342 617 649 75 46 48 6 5998 10 11 1 
2001 1340 719 517 104 54 39 8 6363 11 8 2 
2002 1365 754 533 78 55 39 6 6779 11 8 1 
2003 1498 904 587 16 60 39 1 7204 13 8 0 
2004 2216 1373 633 210 62 29 9 8091 17 8 3 
2005 3048 1653 1081 314 54 35 10 8925 19 12 4 
2006 3286 1890 1088 308 58 33 9 10379 18 10 3 
2007 3857 2256 1265 336 58 33 9 12057 19 10 3 
2008 4829 2816 1579 433 58 33 9 15056 19 10 3 
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 المصدر: نشرة البنك المركجن، بيانات إحصاهية سنوية، منشورات داهرة الإحصاجات العامة الأردنية.

 النسب حسبها الباحث.
 ثالثاً: محددات الإنفاق الرأسمالي

ــجيع تعبئة الادلار المحلي من للال العمل على تحقيق  ــتثمارية على تش ــة الاس ــياس تعتمد الس

التنمية المسـتدامة التي تنعكس على مستوى دلول الأفراد، ومن للال المحافظة على استقرار سعر صرف 

الاستثمارات  طالعملة وأسعار الفاهدة. ولتعبئة المدلرات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتنشي

ــتثمارية المحلية  ــتدام، فإن من الضرــورن تهيئة البيئة الاس ــادن المس المحلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتص

وزيادة الثقة في المناخ الاســتثمارن والترويج للاســتثمار، من للال تقديم الحوافج والإعفاجات، وتســهيل 

ثمار، يئة البيئة القانونية المناسـبة لحماية الاستإجراجات التسـجيل والترلي  للمشـاريع الاسـتثمارية، وته

(. إضافة إ  ذلك فانه لا بد من 47-43، ص 2003ولا بد أيِـا من تطوير وتعجيج السوق المالية )الاسكوا، 

العمل على تحسين هيكل الاستثمار وتعجيج إنتاجيته، من للال التركيج على الاستثمار في الآلات والمعدات، 

لحوافج الضريبية وتهيئة البيئة المناسبة لتوفير التمويل طويل الأجل. ويشار إ  انه هناك وذلك من للال ا

العديد من محددات الاسـتثمار مثل: الاسـتقرار السـياسي، والاسـتقرار الاقتصادن، والسياسات الحكومية، 

م لتكنولوجي، وحجوانتشــار ظاهرة الفســاد، والميل الحدن للاســتهلاك والاتجاه العام للأســعار، والتقدم ا

الســكان ومعدلات لوه، وتوافر مصــادر التمويل، والأنظمة الضرــيبية، وتطور الســوق المالية، وأســعار 

الصرـف، والتِـخم، والإيرادات العامة، والإيرادات المحلية، وعجج الموازنة، والســياســة الضريبية، والسوق 

، والتشرـــيع الذن يعمل على تهيئة البيئة المـالية، والإنفاق العام الحكومي بشـــقية الجارن والرأســـمالي

المشـجعة للاسـتثمار المحلي وجذب الاسـتثمار الأجنبي، وسيرها من المتغيرات، إلا أن الباحث سيختار أهم 

 محددات الاستثمار كما يلي:

  . الدين العام الخارجي2

تلجأ الدول إ  هذا المصـدر التمويلي الخارجي حال قصور الإيرادات المحلية عن تلبية احتياجات 

الدولة المحلية في توفير مسـتوى النمو المطلوب، والخدمات التي تألذها الدولة على عاتقها، يسهم الدين 

تب جمالي، ومن جهة ألرى يتر العام الخارجي في زيادة التكوين الرأســـمالي وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإ 

سداد هذا الدين بأقساطه وفواهده وبحسب شروط الاتفاقيات المعقودة من حيث التواريخ والعملة وسير 

ذلك. ولدمة الدين العام الخارجي مدفوعات لدمة الدين من أقساط وفواهد تتجايد بازدياد حجم الدين 

 وبارتفاع أسعار الفاهدة العالمية 
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  ارتفاع أسعار الفاهدة المحلية على أساس أن أسعار الفاهدة المحلية تتأثر ايجابياً  بأسعار )التي تؤدن إ 
الفاهدة عالمياً( وتتأثر بتقلبات سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية )باستثناج الدولار منذ 

اع لخارجي بها، وارتفبسبب تثبيت سعر الصرف بينهما( التي يستوجب سداد لدمة الدين ا 2115عام 
هذه الالتجامات نسبه إ  الناتج المحلي الإجمالي يؤثر على قيم عجج الموازنة العامة ويخفض النمو 

 (.385وينعكس سلباً على الاستثمار )المومني، رياض، ص 

ويعتج الـدين العـام الخارجي مصـــدرا مهما لتمويل المشـــاريع الاســـتثمارية في الأردن، إذ إن 

المحليـة الأردنية لا تكاد تغطي الإنفاق الجارن، وللدين العام الخارجي أثر  على الاســـتثمار قد الإيرادات 

يكون ايجابياً أو ســلبياً أحياناً حســب طبيعة ونتاهج الســياســة الاقتصــادية المتبعة في البلد المدين، حيث 

ت قتراض الخارجي امتصللصـت بعض الدراسـات لسـلبية العلاقة على الاقتصاد الأردإ حيث إن أعباج الا 

جججا كبيرا من الصادرات والدلل القومي الأردإ، كما أن الاقتراض الخارجي لم يسهم بشكل كبير في زيادة 

الإنتــاج المحلى والمــدلرات المحليــة، ولم يخفض العجج في الميجان التجــارن ولــه تــأثير  ســـلبي  على النمو 

 (.372اض، ص ( )المومني، ري2165الاقتصادن للفترة قبل عام )

 . المساعدات الخارجية2

مليون دينار عام  (718)إ   (1980)مليون عام  (209)ارتفعت قيمة المســـاعدات الخارجية من 

تعتج المســاعدات الخارجية من أهم مصــادر التمويل ، فهي تحويلات مالية للدول من هيئات و .(2008)

المستقبلة للمساعدات في تمويل نفقات رأسمالية وجارية، وحكومات أجنبية دون مقابل، وتستغلها الدول 

إضـافة إ  القروض المقدمة بشروط مي ة والتي تعد ضمن إطار المساعدات الخارجية التي تنعكس على 

 (.1116الاستثمار )البنك المركـــــــجن، 

 . تحويلات العاملين في الخارج3

اً تبطة بتحويلات العاملين في الخارج باعتباره مصـــدر تجايـد الاهتمام مؤلراً بالتدفقات المالية المر 

مليار  (188.2)بلغت التحويلات الخارجية للدول النامية  (2005)تمويليـاً لارجياً للدول النامية، ففي عام 

، أن أن تحويلات العاملين في الخارج قفجت بنســـبة (2001)مليـار دولار في العـام  (96.5)دولار مقـابـل 

ويلات الأردنيين العاملين في الخارج من أهم مصادر التمويل في الأردن حيث يبلغ عدد . وتعتج تح(%95)

( ألف أردإ وبلغـت نســـبة تحويلات الأردنيين في الخارج 351العـاملين الأردنيين في دول الخليج العربي )

 (.3، ص 1111( )الموجج الاقتصادن، 1116( من الناتج المحلي الإجمالي عام )25%)
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 و الاقتصادن. النم4

يعتج التعامل مع الناتج المحلي الإجمالي كمتغير مســتقل بالنســبة للاســتثمار مبنياً على المباد  

الأسـاسية لعلم الاقتصاد، ويمكن توقع علاقة طردية بين الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي. ويشير مصطلح 

جمالي، دن يقاس بمعدل لو الناتج الإ النمو الاقتصـادن إ  لو الناتج المحلي الإجمالي لذا فان النمو الاقتصا

في حين أن التنمية هي لو اقتصــادن يصــاحبه مجموعة من التغييرات الهيكلية التي تمس جميع الجوانب 

ــتوى الموارد المتاحة من للال لو القوى  ــادن بمس ــان. ويتأثر النمو الاقتص ــادية والاجتماعية للإنس الاقتص

ــناعي والخدمي، كما يتأثر النمو العاملة وتطور مهاراتها، وزيادة الط ــاد الجراعي والص اقة الإنتاجية للاقتص

بالتقدم التقني بحيث يمكن الاســـتعاضـــة عن زيادة حجم الموارد بجيادة إنتاجيتها عن طريق اســـتخدام 

تقنيات أو أســـاليب إنتاجية ترفع من ســـوية الكفاجة الإنتاجية للموارد، والتحســـن في أســـاليب التنظيم 

ـــمالية والإدارة، و  ـــول الرأس ـــن كفاجة الآلات والمعدات أن الأا عادة ما ينعكس التقدم التقني على تحس

 (.45-50، ص 1998)طاهر، 

 . الانفتاح الاقتصادن5

يتســـم هذا العصرـــ بالانفتاح والعولمة، ويعد الانفتاح الاقتصـــادن على العالم الخارجي من أهم 

ات بيقاً لاستراتيجية التكامل مع الاقتصاد العالمي لغايمرتكجات السـياسـة الاقتصـادية العامة في الأردن تط

جذب الاســـتثمار الأجنبي المباشر، وتحســـين قدرات الشـرـكـات المحلية التنافســـية والنفاذ إ  الأســـواق 

ــاد من للال تحرير  ــوق المحلي الأردإ. كما يؤثر الانفتاح على الاقتص ــغر الس الخارجية، ولتخطي عقبة ا

ـــلع والخدمات ـــتوردات على النمو  تجارة الس ـــدير وانتقال عناصر الإنتاج. وتؤثر المس ـــتيراد والتص بالاس

الاقتصــادن من للال توفير الســلع الرأســمالية والمواد الوســيطة لتطوير الاســتثمارات الوطنية وفي المقابل 

(. 1-7، ص 2007يعـد الاســـتيراد عبئـاً على احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية )مشـــعل وآلرون، 

 ويقاس الانفتاح الاقتصادن على أساس مجموع الصادرات والمستوردات.

 . أسعار الفاهدة 8

تســتحوذ أســعار الفاهدة على أهمية كبيرة بين المؤشرات الاقتصــادية فالتغير في أســعار الفواهد له 

 ياســةانعكاســات عده على القرارات الاســتثمارية والاقتراض والادلار، وســعر الفاهدة هو احد أدوات الســ

ــعر الفاهدة في  ــتثمار إذ يؤثر التغير في س ــهم في الحفاظ على التوازن ما بين الادلار والاس النقدية التي تس

 توزيع الأموال المتاحة للاستثمار لذا ينظر إ  سعر الفاهدة بأنه محدد  للاستثمار 
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 .2-4)، ص 1999لريوش وآلــــرون، (

ر الفاهدة الساهدة في السوق الأردإ والمحدد الرهيس تعتج أدوات الدين الحكومية الأساس لأسعا

لسـعر الفاهدة هنا هو البنك المركجن الأردإ، وذلك من للال السياسات التي يمارسها للتأثير على الأسعار 

في رفعها أو لفِــها، إضــافة إ  ذلك فإن الانتظام في إاــدار أدوات الدين العام يؤدن إ  وجود قاعدة 

  عر فاهدة يعكس كلفة الأموال، ومرجعية لأسعار الفاهدة في السوق الأردنية. أساسية لتحديد س

ـــعر الفاهدة  ـــتثمار المتمثلة بس ـــمالي في النظرية الكينجية على تكلفة الاس ويعتمد الإنفاق الرأس

ويرتبطان بعلاقة عكسـية، إضـافة إ  اعتماد الإنفاق الرأسـمالي على توقعات المســتثمرين بالنسبة لعواهد 

سـتثمار المستقبلية، إذ يدفع ارتفاع سعر الفاهدة البلدان المقترضة إ  البحث عن مصادر ألرى للإقراض الا

وبســـعر فاهدة اقل أن بكلف اقل، هذا ويندر أن يعتمد الاســـتثمار في الاقتصـــاد الحديث على مصـــادر 

ين ، ونجار ســعد الدالتمويل الذاتية فقط نظرا لِــخامة حجم الاســتثمار وعدم كفاية تلك المصــادر )علي

 (.325-303، ص 2004العيسى، 

الخااــية الأســاســية لأن اســتثمار هي المبادلة بين الإنفاق الحالي أو المتوقع بالإيرادات والعواهد 

المستقبلية، ويتوقف قبول العاهد على الاستثمارات على العواهد التي يمكن الحصول عليها من الاستثمارات 

لتي تنبثق عن تنفيذ الاســـتثمار وإذا ما كان العاهد يغطي المخاطر المترتبة على البـديلـة، وتقيم المخاطر ا

الاستثمار. ويقصد بالإنفاق الرأسمالي أو الاستثمارات الرأسمالية، الاستثمارات التي يتوقع أن يوزع العاهد 

ــتثمارات في الأاــول الث ــنوات تجيد على العام الواحد ومثال ذلك الاس ختلف ابتة بممنها على عدد من الس

أنواعها والتي تعتج بمثابة الأاــول الإنتاجية )المعدات والأجهجة والأدوات ووســاهل النقل(، والاســتثمارات 

طويلة الأجل التي لا تعطي ربحا سريعا في الأجل القصير وليس من المنطق تقييمها على أساس ربحيتها في 

 (.257-263، ص 2001الأجل القصير )حنفي، 

 النفط )قيمة المستوردات من المحروقات والوقود(. أسعار 7

يؤثر ارتفاع ســـعر النفط على الاقتصـــاد الأردإ على قيمة المســـتوردات من المحروقات والوقود 

ويؤدن إ  دفع كلف أكج للحصــول على نفس حجم النفط المســتورد الأمر الذن يؤدن إ  تخفيض حجم 

ف الإنتاج المحلي للســلع، وارتفاع الأســعار، وتراجع النشــاط الإنفاق على الســلع الألرى، وا  ارتفاع كل

الاقتصـادن من للال تخفيض الإيراد الضريبي وانخفاض هوامش أرباح الشركات، عدا عن تأثيره في زيادة 

مليار دينار  (2.6)بلغت قيمة فاتورة الأردن لاســـتيراد النفط  (2008)نفقات الدعم الحكومي، ففي عام 

 (.1116من الإيرادات العامة )البنك المركجن،  (51%)أردإ وبنسبة 
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 الفصل الثالث

 الدراسـات ذات الصلة وما يميج هذه الدراسة عنها

 تمهيد

يعتج الإنفاق الرأسـمالي من أهم الأنشطة التي تقوم بها الحكومات، سير أن الإنفاق الرأسمالي في 

يع المحلي على مدار العقود الثلاثة الماضـــية في جممجال البنية التحتية انخفض كنســـبة من إجمالي الناتج 

 أنحاج العالم ولا تجال أسباب هذا الانخفاض وتبعاته سير واضحــة.

رسم اعوبة توفر التمويل في الدول النامية قياسا بالدول المتقدمة فإن جميع الاقتصادات تسعى 

المصادر المعتادة للاستثمار العام، وعلى جادة إ  ضـبط المالية العامة من للال الضراهب والاقتراض، وهما 

جميع الاقتصـــادات سنيـة كـانـت أم فقيرة أن تحـدد أولويـاتها وتوزع مواردها المحدودة بين احتياجاتها 

المتنافسة على نحو يحقق التوازن بين الاستثمار في رأس المال المادن كالطرق والموانئ، والمطارات وشبكات 

والاستثمار البشرن كالتعليم والرعاية الصحية والقطاعات الاجتماعية الألرى الاتصـالات والكهرباج والنقل 

 (.121-139، ص 1998)كنعان، 

ثمة تفاوت كبير بين الدول في تقدير استثماراتها اللازمة لتلبية احتياجاتها فالتقديرات القائمة على 

اقات محددة تهدف أكثر من تجاوز التنفكرة اللحاق بالبلدان المتقدمة في قطاع البنية التحتية سالبا ما تس

وهو ما يضر بتحديد الأولويات ويعيق التوزيع المناسب للموارد المحدودة أالا، سير أن هناك عيبا يشوب 

المنهج القاهم على الاحتياجات وهو إسفاله قيود الموارد والطاقة الاستيعابية لكل بلد. هذا وتتخوف بعض 

الاستثمار العام بالإضرار بأداهها الاقتصادن على المدى الطويل رسم  الدول من أن يتسبب انخفاض مستوى

أن الكثير من الـدول النـاميـة ومنها الدولة الأردنية لا تملك رفاهية التيار منهج التمويل الملاهم لِـــمان 

ــمح  ــم القاعدة الذهبية التي تس ــتثمار العام، مثل اتباع ما يعرف باس ــية للاس ــاس تلبية الاحتياجات الأس

لحكومة بالاقتراض لتمويل المشــاريع الرأســمالية واتباع منهج قاعدة نســبة الدين التي تفرض قيودا على ل

 حجم الاقتراض بحيث لا يصل الدين العام إ  مستوى لا يمكن الاستمرار في تحمله.

سبة نفعلى سـبيل المثال ألذت المملكة المتحدة في أواسـط التسعينيات بتطبيق القاعدة الذهبية وقاعدة 

الدين نتيجة تخوفها من أن يتسـبب انخفاض مسـتوى الاستثمار العام لعدد من السنوات بالإضرار بأداهها 

 (. 1-5، ص 2007الاقتصادن على المدى الطويل )اكييتوبي، وآلرون، 
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تؤدن القروض إ  إعادة توزيع الدلل القومي بين الادلار والاستهلاك وإ  تطوير السوق النقدية 
ة التي تعد عاملا أساسا من عوامل النمو الاقتصادن، في حين تؤدن النفقات الاستثمارية إلي تكوين والمالي

رؤوس الأموال العينية التي تمارس دورا مهما في زيادة الدلل القومي وبالتالي بجيادة المقدرة الإنتاجية 
 (. 222ص  5، ص 2005للاقتصاد الوطني )الناصر، 

القروض العامة أداة من أدوات الســـياســـة الاقتصـــادية بهدف تحقيق اعتجت النظرية الحديثة 

ـــه في تحقيق  ـــخم من للال الدور الذن تمارس التوظيف الكامل من للال محاربة البطالة ومكافحة التِ

التنمية الاقتصــادية، فالقروض ليســت مجرد ضريبة مؤجلة بل هي مصــدر حقيقي من مصــادر الإيرادات 

ــتثمار، العامة. وترى النظرية الك ــتهلاك والاس ينجية بضرــورة تدلل الدولة لتفعيل الطلب الكلي على الاس

وبررت هذه النظرية التوسع في الإنفاق العام والخروج على مبدأ توازن الموازنة، وأجازت عجج الموازنة أن 

ة. وترى يأنها أجازت اللجوج إ  القروض العامة لتغطية النفقات العامة سـواج كانت استثمارية أم استهلاك

النظرية الكينجية في القروض العامة فراـــة لاســـتثمار المدلرات المعطلة بهدف توليد النمو الاقتصـــادن 

 (.  220-221، ص 2005، والناصر، 111، ص 1111)السيد علي والعيسى، 

 أولاً: الدّراسات باللغة العربيّة

 كبيرا من الاهتمام من جانبلقد اســتقطبت العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصــادن قدرا 

ــت مجموعة كبيرة من المؤلفات النظرية والعملية العلاقة بين  ــات، وتفحص ــياس ــانعي الس الأكاديميين وا

القروض الخارجية والاسـتثمار و النمو الاقتصادن ومعدل لو الناتج المحلي الإجمالي، وأول ما تطرقت إليه 

الخارجية من حيث تعريفها وميجاتها ومحدداتها ودراسة  الدراسـات في هذا المجال الحديث عن المديونية

 تطورها وأثرها على المتغيرات الاقتصادية الإجمالية ومن أهم ما كتب في هذا المجال :

 External:المديونية الخارجية الأردنية: أسبابها ونتاهجها الاقتصادية بعنوان (2165)المومني  دراسة .2

Borrowing and Economic Development  the Case of Jordan: Reasons and Results 

ركج الباحث في هذه الدراســـة على تعريف أســـباب المديونية الخارجية الأردنية وبيان تطورها 

وأثرها على الناتج المحلي الإجمالي والتعرف على برنامج التصـــحيح الاقتصـــادن لصـــندوق النقد الدولي 

 وتقييمه. 

قصور أن ل الوافي والكمي وكان من أهم نتاهج هذه الدراسة وقد استخدم الباحث التحلي

المدلرات المحلية والعجج المجمن في الميجان التجارن والعجج في موازنة الحكومة من أهم أسباب الديون 

الخارجية الأردنية، وكان للقروض الخارجية أثر ايجابي على كل من الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك 

 ،ستورداتالصادرات والموالاستثمار و 
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بينما كان أثرها سلبيا على المدلرات المحلية إلا انه يفتقد إ  الدلالة الإحصاهية. أوات هذه الدراسة  
بحشد المدلرات المحلية، وإعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي، ودعم الصناعات التصديرية، 

يبي، والحد من تجايد وترشيد النفقات الحكومية المتكررة، وإجراج إالاحات جوهرية في النظام الضر
 الاقتراض الخارجي ذن الشروط التجارية الصعبة وترشيد معدلات الاقتراض الخارجي.

تختلف دارسة المومني عن الدراسة الحالية كونها تتناول أثر القروض الخارجية على كل من الناتج 

ركج لية كل على حدة، بينما تالمحلي الإجمالي والاستثمار والاستهلاك والصادرات والواردات والمدلرات المح

الدراسة الحالية على أثر القروض الخارجية على الإنفاق الرأسمالي بشكل لاص دون إسفال أثر العوامل 

 .في الأردنالألرى على الاستثمار  الاقتصادية

 : الاستثمار والنمو الاقتصادن في الأردن بعنوان( 2113المغايرة ) دراسة .2

 Investment and Economic Growth in Jordan  

وقد اعتمدت الدراسة  2111-2171بحثت الدراسة محددات الاستثمار الخاص في الأردن للال الفترة    

لوذجاً قياسياً جعل الاستثمار الخاص دالة لكل من سعر الفاهدة والناتج القومي الإجمالي والإنفاق 

جارن الحكومي وإجمالي تحويلات العاملين في الخارج. وأشارت نتاهج الاستثمارن الحكومي والإنفاق ال

التقدير إ  وجود علاقة إيجابية بين النفقات الرأسمالية الحكومية والإنفاق الاستثمارن الخاص وكذلك 

وجود علاقة عكسية قوية بين النفقات الحكومية الجارية وحجم الإنفاق الاستثمارن الخاص. وتختلف 

 ايرة عن الدراسة الحالية بأنها بحثت محددات الاستثمار الخاص.دراسة المغ

: التوقعات والتنبؤات بعنوان (1115اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا )دراسة  .3

 Global Forecastالديون والاستثمار والنمو الاقتصادن المحفج ذاتيا في المنطقة العالمية لمنطقة الاسكوا:

and Predictions for the ESCWA Region: Debt and Endogenous Economic Growth in 

the ESCWA Region                  

تم البحث في هذه الدراسة تحديد العوامل الاقتصادية الكلية التي قد تسهم في لو الناتج المحلي  

 المواجهات ألطاج ة الاسكوا، وتم استخدام لوذج لتصويبالإجمالي وتعجز النمو الاقتصادن في منطق

 في الإجمالي المحلي الناتج لو لإبراز محددات السببية للعلاقة جرانجر ولاذج للمواجهات الذالأ والتراجع

 والخاص العام والدين الإجمالي الناتج المحلي لو معدل بين قات العلا عملياً بتحديد والقيام الأعِاج، البلدان

على إيجابيا أثراً  العام للاستثمار الخاص. وتواّلت الدّراسة إ  أن  والاستثمار  الخاص،  الاستثمار ًٍ
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تجاحمياً  أثرا الخاص وأن للدين على سلبيا ًٍ  استقطابياً  واحدة وأثرا سنة بعد الإجمالي المحلي الناتج ًٍ
 فترة مع ولكن المحلي الإجمالي، الناتج ينشط الخاص الاستثمار فإن ثم ومن الثانية، السنة في إيجابياً 
 للدين أن الإجمالي، والواقع المحلي الناتج لو معدل على إيجابياً يؤثر لكي وقتاً يستغرق لأنه تألير،
 .واحده سنة بعد الخاص الاستثمار على إيجابياً  استقطابياً  تأثيراً  الخاص

 واحد، عام لمدة تألير فترة مع الخاص الدين في للجيادات إيجابياً الإجمالي يستجيب المحلي فالناتج

 . الإجمالي المحلي الناتج على بدوره يؤثر الذن الاستثمار على يؤثر لكي للدين الخاص مطلوب تألير وهو

 بعد إيجابية استقطابية وآثار واحدة سنة بعد الخاص الدين على سلبية آثار تجاحمية الخاص وللاستثمار

 .الماهة في ثلاثة بنسبة المعنون المستوى عند سنتين

 في العام الاســتثمار إ  زيادة تنشــيط يســعى أن الأردن على وعليه أواــت الدراســة بأنه يجب

 المحلي والتعليم لواً في الناتج الصــحة في العام الاســتثمار وســيحقق البشرــن، المالي التحتية ورأس البنية

 حفج في رهيس بدور ما يبدو على التحتية البنية في العام الاســـتثمار يقوم ذلك، على وعلاوة . الإجمالي

 الخاص. القطاع مبادرات

ــادن المحفج ذاتيا  ــتثمار والنمو الاقتص ــة التوقعات والتنبؤات العالمية للديون والاس تختلف دراس

لمنطقة الاسـكوا عن الدراسـة الحالية كونها تتحدث عن العلاقة الســببية بين الدين الخاص والاستثمار ثم 

الية كانت ، بينما الدارســة الحالســببية بين الاســتثمار والناتج المحلي الإجمالي أو النمو الاقتصــادن العلاقة

 .أثر الدين الخارجي على الإنفاق الرأسماليأكثر تحديدا بحيث تناولت 

الاتجاهات الاقتصــادية  :بعنوان (1117للجنة الاقتصــادية والاجتماعية لغربي آســيا الاســكوا ). دراســة ا1

   ارها: المساعدة الخارجية والتنمية في المنطقة العربيةوآث

Economic Trends and Impacts: Foreign Aid and Development in the Arab Region  

 الماضية، مع الثلاثة العقود للال العربية المنطقة تنمية في الخارجية المعونة بحثت الدراسة دور

 الحكومات والمؤسسات في السياسات لواضعي الدراسة واليمن، وقدمت ومصر وفلسطين الأردن على التركيج

 الخارجية تدفق المعونة في الاتجاهات لأهم الكلي، الاقتصاد اعيد على شاملا تحليلا بالتنمية المعنية الدولية

 وحددتوالمؤشرات الاجتماعية،  الاقتصادن النمو على وأثرها المعونة، هذه ولصاه  العربية المنطقة إ 

 المعونة زيادة فعالية بهدف العامة السياسة في معالجتها ينبغي التي الأساسية المجالات من عددًا الدراسة
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 النمو المعونة على أثر التنمية، ولتقدير وتعجيج الفقر معدلات لفض في العربية المنطقة إ  المتدفقة 
 المنخفِة والمتوسطة البلدان بيانات لتحليل لوذجًا الدراسة الاجتماعية استخدمت والمؤشرات الاقتصادن
والتي أبرزت أثر  المجال، هذا في الحديثة البحث من نهج المستمدة العناصر من عددًا يشمل الدلل
 .العربية المنطقة في المعونة

وفيما يتعلق بتقلب مستويات المعونة )المساعدات( المقدمة إ  كل بلد، توالت الدراسة من 

 الخارجية المعونة أن إ  واليمن والتي للصت إليها دراسات ألرى، ومصر بالأردن المعني للال التحليل

 المعونة تدفق الإجمالي، لذلك اتسم المحلي الناتج ومنها الألرى، الاقتصاد الكلي متغيرات من بكثير تقلباً  أكثر

 وأثر والطويل، المتوسط جلينالأ  في التخطيط عرقلة إ  أدى عدم الاستقرار من بقدر العربية البلدان إ 

 الاستثمار. على سلبًا

تختلف دراسة المساعدات الخارجية والتنمية في المنطقة العربية عن الدارسة الحالية كونها 

تناولت فقط العلاقة بين المساعدات الخارجية والاستثمار بينما الدراسة الحالية تناولت أثر الدين 

 الخارجي العام على الإنفـاق الرأسمالي. 

-2111عدات الخارجية على التنمية الاقتصــادية في الأردن )أثر المســا :بعنوان) 1116) نالخالددراســة 5. 

1115.) 

 Impact of Foreign Aid on Economic Development in Jordan 

 (1990-2005) 

ركجت الدراسة على تحليل تأثير المساعدات الخارجية على التنمية الاقتصادية في الأردن، وتشير إ  

أن البلدان الفقيرة تعتمد بصورة أساسية على المساعدات الخارجية باعتبارها موردا لسد العجج. هناك 

فنية، جية والقروض والمساعدة الالعديد من الموارد الخارجية مثل الاستثمار المباشر الأجنبي، والقروض الخار 

والعديد من الأشكال الألرى، ظل الأردن واحدا من الدول التي ليست لديها استثمارات أجنبية، وبطريقة 

أو بألرى، يجب أن تعتمد بصورة أساسية على المساعدات الخارجية والديون بدلا من أشكال مصادر 

جاه تأثير المساعدات الخارجية على التنمية الاقتصادية التمويل الخارجية الألرى، وتحلل هذه الدراسة ات

لهذا الغرض استخدمت مختلف التقنيات الإحصاهية، من تحليل  (1990-2005)في الأردن للال الفترة 

البيانات ذات الصلة فكانت النتيجة أن  تدفق رؤوس الأموال الأجنبية له تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية 

 في الأردن.

لف دراسة أثر المساعدات الخارجية على التنمية الاقتصادية في الأردن عن الدراسة الحالية تخت

 كونها تقيس أثر الديون الخارجية على التنمية الاقتصـــــادية في الأردن واستخدمت فترة تحليل أقصر.
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 ثانياً: الدّراسات الأجنبيّة

 :Liberal Economic Strategy for Debt Crisis Management: بعنوانErosy (2161 )  دراسة .2

The Case of Turkey, in Growth and External Debt Management     

 الاستراتيجية الاقتصادية الحرة لإدارة أزمة الدين: حالة تركيا، في النمو وإدارة الدين الخارجي

-2181ة لتحقيق التنمية الاقتصادية للفترة )بحثت  الدراسة  الجهد الذن قامت به الحكومة التركي

( التي أدت إ  التلالات هيكلية في بنية الاقتصاد التركي وازدياد حجم المديونية الخارجية إضافة إ  2161

(، 2161تبنيها أسلوبا للتعامل مع هذه المشاكل عج اعتمادها سياسات التحرر الاقتصادن في مطلع عام )

ات بمعايير متوسطة وطويلة الأجل لتفعيل سياسات السوق ووضع حد لتدلل وتتمثل أهم هذه السياس

 الدولة في تحديد الأسعار وتحرير سعر الفاهدة والصرف وتخفيض الدعم والحماية.

للصت الدراسة بأنه بعد ست سنوات من تطبيق هذه السياسات حققت تركيا ارتفاعا في معدل 

لصادرات وانخفاضا في معدل التِخم وانخفاضا في عجج الميجان لو الناتج القومي الإجمالي ومعدل لو ا

التجارن، إلا أنها سجلت ارتفاعا في حجم المديونية الخارجية وتغيرا في تركيبتها لصالح القروض الخارجية 

 قصيرة الأجل والتي تِاعفت نسبتها إ  القروض طويلة الأجل لـــلال تلك الفتـــرة.

 External Debt and Economic Growth Aبعنـوان:  Bauerfreund (1989) دراسة2. 

Computable General Equilibrium Case Study of Turkey (1985-1986): 

  )2168-2165)الدين الخارجي والنمو الاقتصادن: حالة تركيا باستخدام التوازن العام القابل للحساب 

ويشرح الباحث  الخارجية على الاقتصاد التركي،استخدم لوذج التوازن العام لقياس تكلفة الديون 

ولوذج توازن عام سير لطي، وكان النهج  مسألة عبج الديون المتراكمة، وذلك باستخدام عدة قطاعات

التركي بعد افتراضية الإعفاج من  المتبع لقياس عبج الديون المتراكمة هو المقارنة بين معدل النمو للاقتصاد

 بسبب أن الاقتصاد التركي في (1985)الأساس لقياس عبج الديون المتراكمة عام الديون، تم التيار سنة 

 .التركية ( بعد انتهاج حقبة التحرر1980يمكن تصنيفه على أنه مماثل للعام ) (1985)عام 

الاستثمار في تركيا،  دفوعات الديون الخارجية لفض مستوياتالالتجام بمأظهرت نتاهج الدّراسة أن 

الاقتصـادية على  علاوة على ذلك، فإن عبج الديون المتراكمة هي نتيجة للسياسـات .2165في عام 

 الصـعيدين الدالـلي والخـارجي والسياسات الاقتصـاديـة.
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عـــن الدارسـة  )2168-2165تختـلف دراسـة حالة تركيا باستخدام التوازن العام القابل للحساب )
الحـالية كونها تنـاولت العلاقـة بين الديـون الخـارجية والاستثمـار بشكل عام في تركيـا باسـتخدام لـوذج 

 سير لطـي.

    Debt and Economic Development in Latin Americaبعنوان: Geiger (2111) دراسة .3

 الدين والتنمية الاقتصادية في أميركا اللاتينية

الناتج القومي الإجمالي وعبج الديون الذن يمثل  صت هذه الدراسة العلاقة بين معدل لوفح

مدفوعات الفواهد والمبالغ المسددة من أال الدين على الدين  نسبة لدمة الديون إ  الصادرات )مجموع

من  لي، ونسبتهالسلع والخدمات( ، ونسبة لدمة الدين إ  الناتج المحلي الإجما الخارجي إ  الصادرات من

الإجمالي في الدول  التحويلات إ  الناتج المحلي الإجمالي، ونسبته من اافي التحويلات إ  الناتج المحلي اافي

  .المثقلة بالديون في جنوب أمريكا التي تعتج مشكلة الديون فيها لطيرة

ات رأس المال على حده لتحديد أثر عبج الديون وتدفق ركجت هذه الدراسة على تحليل كل بلد

التحويلات إ  الناتج المحلي الإجمالي، وعلى لدمة الدين إ  الناتج  على النمو الاقتصادن، وعلى نسبة اافي

 وعلى نسبة لدمة الديون إ  الصادرات، حيث تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي المحلي الإجمالي،

 في أمريكا الجنوبية: الأرجنتين وشيلي والجازيل وبيرو ، لتسع دول(1974-1986)سنة  23الإجمالي على مدى 

  .وكولومبيا والإكوادور وباراجوان وبوليفيا وفنـــــجويلا

ثمة علاقة عكسية ذات دلالة إحصاهية بين الدين والنمو الاقتصادن،  نتاهج هذه الدراسة تؤكد أن

الاقتصـاد حيث ينخفض النمو يظهر التحليل الأثر الحدن لعبج الديون على  لو  علاوة على ذلك

عندما يجيـد عبج الديـون، أن أن هنـاك علاقة عكـسية ذات دلالـة معـنوية بين عبج الديـن  الاقتصـادن

 والنـمو الاقتصـادن. ما ميج هذه الدراسة تناولها للعلاقة بين عبج الدين الخارجي والنمو الاقتصادن.

    Did the Debt Crisis Cause the Investment Crisisبعنوان: Warner (2111) ة. دراس4

 أزمة الدين، هل تسببت بأزمة الاستثمار  

الديون والاستثمار بطريقة تقدير المربعات الصغرى  حاولت هذه الدراسة قياس حجم تأثير أزمة

الأسباب ( باستخدام مجموعة من المتغيرات المستقلة. إن 2161-2161) دولة نامية للال الفترة من 23في 

 انخفاض الاستثمار في العديد من البلدان المثقلة بالديون تكمن في انخفاض أسعار الصادرات، الكامنة وراج

نتيجة  وارتفاع أسعار الفاهدة العالمية، وتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة وهذه الصدمات يمكن أن تكون

 الأسباب المباشرة لانخفاض الاستثمار.
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إنه لقياس الآثار المترتبة على الديون، فأن أفِل طريقة للتنبؤ بالاستثمار للال أزمة أشارت الدراسة 
استخدام المتغيرات التي تتِمن  أسعار  ( للثلاث عشرة دولة نامية، هي2161-2161الديون في الفترة )

دون  تقدمة، ومنالفاهدة العالمية المرتفعة والركود الاقتصادن في البلدان الم الصادرات المنخفِة، أسعار
ووجدت هذه الدراسة أن الدين الخارجي لا يقلل من  .الناتجة عن أزمة الديون إدلال متغير الآثار

 الاستثمار.

عن الدراسة الحالية من حيث فترة الدراسة أزمة الدين هل تسبب أزمة الاستثمار تختلف دراسة 

 لتحليـل.القصيرة جدا بالإضافة إ  التلاف الدول المطبق عليها هذا ا

 Investment Slowdown in Developing Countries :بعنوان )Savvides (2111 دراسة  .5

During the 1980s: Debt Overhang or Foreign Capital Inflows?      

 بي؟أم تدفقات رأس المال الأجن تباطؤ الاستثمار في الدول النامية للال الثمانينيات: الإفراط في الدين

استخدمت هذه الدراسة لوذج التوازن المتجامن لتحديد الجدارة الاهتمانية ومعدلات الاستثمار 

في البلدان النامية، بهدف فح  فرضية الإفراط في الدين التي توحي بأن المستوى الذن يوفره عبج الدين 

 الخارجي يعتج مثبطا قويا للتكوين الرأسمالي المحلي. 

اط في الدين قد أسهم بشكل مؤثر في تخفيض معدلات الاستثمار في الدول أظهرت النتاهج أن الإفر 

. كما التج هذا النموذج إسهام تدفقات رأس المال الأجنبي وأظهر أن (1980-1986)النامية للال الأعوام 

التدفقات التجـارية أسهمت بشكـل مؤثر في تبـاطؤ الاسـتثمار، بينما كـانت التدفقـات سير التجـارية 

 يسـت ذات أثـر يـذكر.ل

تختلف دراسة تباطؤ الاستثمار في الدول النامية للال الثمانينيات الإفراط في الدين أم تدفقات 

رأس المال الأجنبي عن الدراسة الحالية كونها تناولت أثر عبج الدين الخارجي والإفراط في الدين الخارجي 

لدول النـامية وليـس أثر الدين العـام الخـارجي على وأثر تدفقات رأس المال الأجنبي على الاستثمار في ا

 الإنفـاق الرأسـمالي.

 The Debt Overhang and the Disincentive  toبعنــــــوان: ) Deshpande(2117 . دراسة 8

Invest                                                                

 ارالإفراط في الدين وتثبيط الاستثمـ

دولة  23عن طريق التبار مستوى الاستثمار لـ حاولت الدراسة تفسير فرضية الإفراط في الدين

كينيا، المكسيك،  هي الججاهر، الأرجنتين، ساحل العاج، مصر، هندوراس، مثقلة بالديون، وهذه البلدان

 المغرب، بيرو، الفلبين، سيراليون، فنجويلا وزامبيا.



www.manaraa.com

 

79 

 

 

تعتج هذه الدراسة محاولة لاستكشاف فرضية الإفراط في الدين من للال التبارات تطبيقية لتجربة 
الاستثمار في ثلاث عشرة دولة مثقلة بالديون. وبدأت الدراسة بمناقشة الأثر المثبّط للإفراط في الدين على 

، بمعنى تستخدمها هذه الدولالاستثمار، والذن يرتبط بالجوانب المتعلقة بتدابير تسويات الدين التي 
تخفيض وتقليل العجج في القطاع العام. ويتبع ذلك تحليل تطبيقي يشير أولا إ  أن الدين الخارجي في 
الدول المثقلة بالديون ينطون على الكثير من آثار المتغيرات التفسيرية الألرى التي تف  تقليديا عملية 

، كانت العلاقة بين الدين الخارجي والاستثمار علاقة (1971-1991)الاستثمار. ثانيا، للال الأعــوام 
( حملت تأثيرات زمنية قوية 2162عكسية بشكل ثابت، لكن النصف الأول من هذه الفترة )حتى العام 

أثرت إيجابا على الاستثمار. أما النصف الثاإ من هذه الفترة، تحولت التأثيرات الجمنية إ  علاقة عكسية 
 .2161إن ما يف  هبوط مستوى الاستثمار قد لوحظ بعد العام من جديد؛ لذا ف

تختلف دراسة الإفراط في الدين وتثبيط الاستثمار عن الدراسة الحالية كونها قسمت الدراسة إ  

 دولـة. 23فترتين وتم التحليل على 

 The Impact of External Debt on Economic Growth and:بعنوان ) Were (1112 . دراسة 7

Private Investments in Kenya: An Empirical Assessment 

 أثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادن والاستثمار الخاص في كينيا: دراســة تطبيقية

تبحث هذه الدراسة في حجم وهيكل الدين الخارجي لدولة كينيا، وأثره على النمو الاقتصادن 

ة إ  أن الديون الخارجية لكينيا هي في المقام الأول من بين مصادر والاستثمار الخاص. وتشير نتاهج الدراس

التمويل المختلفة، وان تراكم الدين الخارجي قد ارتفع على مر السنين مع مؤشرات عبج الدين مع زيادة 

أشارت النتاهج إ  أن  (1970-1995)مطردة في أواهل التسعينيات، وباستخدام بيانات سلاسل زمنية للفترة 

اكم الديون الخارجية لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادن والاستثمار الخاص، وهذا يؤكد وجود مشكلة تر 

الإفراط في الدين في كينيا. ومع ذلك، فإن النتاهج تشير إ  أن التدفقات الحالية للديون تحفج الاستثمار 

ر ن لها بعض الآثار على مجاحمة الاستثماالخاص، كما أن  لدمة الدين لا يبدو أنها تؤثر سلبا على النمو، ولك

 الخاص.

تختلف دراسة أثر الدين الخارجي والإنفاق الحكومي في الدول الفقيرة المثقلة بالديون عن الدراسة 

 الحالية بالتلاف مجتمع الدراسة وفترة الدراســـــــــــــــــة.
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 External debt, Government Spending and Growthبعنوان:  Stephens (1112)دراسة  8.   
in Heavily Indebted Poor Countries                                    

 الدين الخارجي والإنفاق الحكومي في الدول الفقيرة المثقلة بالديون

تكمن الدوافع وراج هذه الدراسة منا قِية مفادها أن مدفوعات لدمة الدين تؤلر التنمية في 

( لأنها تحل محل  Heavily Indebted Poor Countries HIPCSلفقيرة المثقلة بالديون )الدول ا

 النفقات الجارية في قطاعات ذات أولوية اقتصادية مثل الصحة والتعليم. 

بالتركيج على دول أفريقيا جنوب الصحراج، تناقش الدراسة أنه على الرسم من أن هذه المنطقة 

فإن قسما كبيرا من المساعدات الخارجية سير متاح للإنفاق الجارن أو تغطية  تتلقى تحويلات اافية موجبة،

مدفوعات لدمة الدين، نظرا لأنه مرتبط بمشاريع استثمارية محددة. تم تطوير لوذج لتطبيقه على 

مجموعة من القوى العاملة وأاحاب رأس المال وإحدى الحكومات مع وجود قيدين على الموازنة: الأول 

لمساعدة الخارجية الخااة بالمشاريع مع الاستثمار الكلي، والثاإ يساون الإيرادات والمساعدة يساون ا

الخارجية للموازنة مع الإنفاق الجارن على لدمة الدين وبنود الإنفاق الجارن الألرى. ومع الإبقاج على 

لصحية لمتكرر على الرعاية االحقاهق الخااة بالنمو في أفريقيا، فإن معدل لو الاقتصاد يجداد بالإنفاق ا

الأولية والتدريب وايانة الطرق من للال أثر هذا الإنفاق على إنتاجية القوى العاملة. تعتج لدمة الدين 

سببا في ارتفاع أو هبوط الإنفاق على البنية التحتية ويعتمد ذلك على أثر الدلل )استجابة الإيرادات 

ب دفعها( وأثر الإحلال )التغيرات في حصة الموارد المخصصة والاقتراض للتغيرات في لدمة الدين الواج

 للإنفاق على البنية التحتية استجابة للتغيرات في لدمة الدين(. 

ويوضح هذا النموذج أن الإنفاق على البنية التحتية والنمو يصبحان أعلى عندما تنسق الجهات 

بنية ديد حصة الموارد المخصصة للإنفاق على الالمانحة جهودها مع بعِها بعِا، وبالتالي يكون بمقدورها تح

التحتية. يقارن النموذج أيِا بين معدل النمو الاقتصادن في اقتصاد تنافسي مع اقتصاد تسعى فيه الحكومة 

إ  تعظيم منافعها من القوى العاملة وأاحاب رأس المال. تم تقييم النموذج باستخدام لوحة بيانات حول 

دان "الهيبك" وتم التوال فيما بينها إ  العلاقة التالية: زيادة دولار واحد في لدمة بلدا أفريقيا من بل 11

 13إ   21( هبوط بمقدار 1سنتاً في الإنفاق المتكرر على التعليم، ) 33( هبوط بمقدار 2الدين تقود إ  )

 الرعاية الصحية. وثمة من سنتاً في الإنفاق على 13إ   21( ارتفاع بمقدار 3سنتاً في الإنفاق على الأجور، و)

يقول إن الجيادة في المساعدة الخارجية وجهود جباية الضراهب معا إ  جانب الجيادة في حصة القطاع 

 الصحي من الموارد المتاحة تف  جميعها النتيجة الأليرة.
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The impact of foreign aid on public: بعنـــــوان   (2003) Njeru  9.  دراسة

Expenditure: The Case of Kenya                                                                          

  أثر المساعدات الأجنبية على الإنفاق العام: حالة كينيا

تمثل المساعدات الأجنبية مصدرا مهما للتمويل في معظم الدول الإفريقية جنوب الصحراج الكجى، 

"تعظيم المنافع الاجتماعية" لاستقصاج الكيفية التي تستجيب فيها الحكومة  يستخدم هذا البحث أسلوب

للتقلبات في تدفق المساعدات. وتشير النتاهج التجريبية إ  أن تدفق المعونة الخارجية يؤثر بالفعل على 

اتج نألاط الإنفاق الحكومي. وتوجد علاقة طردية وذات دلالة إحصاهية بين حصة الإنفاق الحكومي من ال

المحلي الإجمالي وحصة الإنفاق الصافي من المساعدات الخارجية المكرسة للتنمية. بينما توال البحث أيِا 

إ  وجود دليل متواضع نسبيا على أن المساعدات تقود إ  تخفيف أعباج الضراهب، فإن هناك مؤشرات 

نفقات الجارية. يحمل تجميد قوية على إمكانية استبدال المساعدات المقدمة من الحكومات لتمويل ال

المساعدات آثاراً بالغة على الاقتصاد في الأمد القصير في وقت تبدأ فيه وزارة الخجانة الكينية بتطبيق معايير 

 مالية اارمة لتحييد الآثار السلبية.

 External debt, Economic Growth, and Welfare Gains: بعـنوانFerede (1115 ) دراسة10. 

from Debt Relief for HIPCs 

 الدين الخارجي والنمو الاقتصادن والرفـاه الاجتمـاعـي من الـدين في بلــدان )الهيبك(

استخدمت هذه الدراسة استقصاجات نظرية وتجريبية حول أثر الدين العام الخارجي على النمو 

في ظل  النموذج النظرن انهالاقتصادن والرعاية الاجتماعية في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ويظهر 

مستوى منخفض من نسبة الدين العام الخارجي، فإن العلاقة طردية بين نسبة النمو طويل الأمد ونسبة 

الدين العام الخارجي. ومع ذلك، فإذا تجاوزت نسبة الدين العام الخارجي قيمة معينة حرجة، يصبح لها 

لنسبة الدين العام الخارجي هي نفسها تمثل مستوى أثر  ضار على النمو. ويعني ذلك أن القيمة الحرجة 

تعظيم النمو. وتكشف العمليات الحسابية المستخدمة لقياس معدل لو الأداج في بلدان "الهيبك" أن نسبة 

بالماهة. وأيِا تم  16النمو الناتج عن زيادة الدين العام الخارجي إ  الناتج المحلي الإجمالي هي حوالي 

ين العام الخارجي على الرعاية الاجتماعية وعلى السياسات المالية التي تؤدن إ  تعظيم استقصاج آثار الد

 النمو.

باستخدام لوحة بيانات من بلدان "الهيبك" وبلدان ألرى نامية، أجرن التبار  تجريبي لما ينطون عليه 

 يشير الأسلوب الأليرالنموذج النظرن البسيط من أن للدين العام الخارجي أثراً سير لطي على النمو. و

 " Thresholdلـ"تقدير حد فاال 



www.manaraa.com

 

82 

 

 

المستخدم في هذه الدراسة إ  أن "تقدير حد فاال" الخااة بنسبتي الدين العام الخارجي إ  الناتج 
بالماهة  32بالماهة و 11المحلي الإجمالي في بلدان "الهيبك" وكامل العينة المألوذة من البلدان النامية هما 

وتوال الباحث إ  انه بينما يكون لانخفاض الدين العام الخارجي )أقل من قيمة حد فاال(  على التوالي.
أثر إيجابي على نسبة النمو، فإن الإفراط في الدين العام الخارجي )أعلى من قيمة حد فاال( يعيق النمو. 

بة النمو عج لبا على نسكما أظهرت النتاهج التجريبية أن النسبة المرتفعة من الدين العام الخارجي تؤثر س
 القنوات الاستثمارية والإنتاجية.

استخدم أيِا أسلوب المحاكاة لتحليل الآثار المتصلة بالمبادرة الحالية لتخفيف أعباج الديون على 

النمو والرعاية الاجتماعية في بلدان "الهيبك". وأظهرت نتاهج أسلوب المحاكاة أن التخفيض المقترح بمقدار 

الدين العام الخارجي لبلدان "الهيبك" يؤدن إ  زيادة نسبة نصيب الفرد من لو الناتج المحلي الثلثين في 

بالماهة في المتوسط. ونتجت عن مكاسب النمو المشار إليها آثار مباشرة وسير مباشرة  2.8الإجمالي بحوالي 

ة للدول لديون مكاسب كبير لتخفيف أعباج الديون على النمو. كما تظهر النتاهج أيِا أن لتخفيف أعباج ا

 المدينة في مجال الرعاية الاجتماعية.

 Foreign Aid for Developing Countries Does itبعنوان: Nushiwat  (2007)دراسة  .22

Crowd – out the Recipient Countries Domestic Savings? 

 في الدول المستفيدة؟المساعدات الأجنبية للدول النامية: هل تتجاحم مع الادلار المحلي 

لم تتفق الأبحاث السابقة حول أثر المساعدات الأجنبية على الادلار المحلي فيما إذا كان هذا الأثر 

إيجابيا أو سلبيا. لكنها توافقت من الناحية التجريبية على أن هذه العلاقة عكسية. ولإعادة تقييم هذه 

ق مما إذا كان تألر ظهور آثار المساعدات أو مصدر العلاقة عج هذا البحث، تم التبار الفرضيات للتحق

المساعدة من الأهمية بمكان في تحديد اتجاه هذه العلاقة. وقد نتج عن هذا الاستقصاج الميداإ الذن أجرن 

في أكثر من بلد ما يلي: بينما لم يتم إثبات عامل التألر الجمني، فإن تقييم المساعدات كمتغيرات مستقلة 

سواج من بلد إ  بلد مباشرة أو عج مؤسسات وسيطة، تشير إ  أن العلاقة بين المساعدة حسب مصادرها، 

 المباشرة والادلار هي إيجابية بوجه عــــام.

ولأن الهدف من هذا البحث هو التحقق من سبب العلاقة العكسية المذكورة في أبحاث ألرى على 

 ا الإيجابي، فقد استخدم الباحث هنا النماذج الرياضيةالرسم من الجاهين النظرية القوية التي تقول بأثره

 التي استخدمت في سالبية تلك الأبحاث حول نفس الموضوع.
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 The External Debt Crisis and its Impact on Economic:بعنوان) Suma (1117   دراسة12. 
Growth and Investment in Sub-Saharan Africa: A Regional Econometric Approach of 

ECOWAS Countries                      

أزمة الدين الخارجي وأثرها على النمو الاقتصادن والاستثمار في دول جنوب الصحراج الكجى الإفريقية: 

 مدلل إقليمي لدراسة الاقتصاد القياسي في دول الايكـــواس

لدول  والاستثمار في المنطقة الاقتصاديةتبحث الدراسة أثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادن 

(. وللافا لدراسات لو الديون 2111-2161سرب وجنوب الصحراج الكجى الإفريقية، على مدى الفترة )

التقليدية التي تستخدم أساليب المدلل المكاإ، تستخدم هذه الدراسة لاذج النمو والاستثمار المكانية 

 والاعتماد المكاإ بين بلدان المنطقة للال فترة الأزمة.لتحديد الآثار المكانية والتفاعل 

أظهرت نتاهج الدراسة وجود الاعتماد المكاإ السلبي والاعتماد المكاإ الإيجابي فيما بين بلدان الايكواس. 

وبينما تناسبت نسبة لدمة الدين الخارجي عكسيا مع النمو الاقتصادن في معظم الفترات التي لِعت 

، فإن نسبة حجم الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي فقط أثرت على النمو في عدد من إ  الالتبار

الفترات يقل عما كان متوقعا. وبالنظر إ  الاستثمار العام فإن نسبة لدمة الدين الخارجي لم يكن لها أثر 

 على الاستثمار في بلدان الايكواس.

الإجمالي كان لها علاقة عكسية مع الاستثمار العام لكن نسبة حجم الدين العام من الناتج المحلي 

في معظم الفترات، والذن يعني أن الاعتماد على رأس المال الأجنبي لحفج النمو والاستثمار قد يقود إ  

 نتاهج عكسية في دول الايكواس.

تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية كونها تقيس أثر أزمة الديون الخارجية على النمو 

 الاقتصادن وعلى الاستثمار باستخدام أدوات تحليل مكاإ لمنطقة الايكواس.

-The External Debt-Servicing Constraint and Publicبعنوان:  Kwasi(1111) دراسة  .13 

Expenditure Composition in Sub- Saharan Africa  

 راج الكجى الأفريقيةشروط لدمة الدين الخارجي ومكونات الإنفاق العام في دول الصح

في ضوج الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف حاليا بالعالم، كيف لحكومات الدول الإفريقية 

جنوب الصحراج الكجى أن توزع موازناتها على القطاعات المختلفة استجابة للشروط الملجمة لخدمة الدين؟ 

ث بتقييم النسب الخااة بالشروط الثابتة من للال إطار يِم ليارات الإنفاق العام، يقوم هذا البح

 لخدمة الدين باستخدام "لوذج المعادلات سير المرتبطة ظاهريا"
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( وهي الفترة 2111و 2171بلداً أفريقياً بين عامي ) 35على مدى لمس سنوات لتغطية ما لا يجيد على  
ثل الباحث أن لدمة الدين تمالتي سبقت إطلاق مبادرات الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وبينما وجد 

مؤشرا ضعيفا على توزيع الإنفاق في المستقبل، فإن شروط لدمة الدين تحول الإنفاق بعيدا عن قطاعات 
ر المرونة الججهية الملحوظة ضمنيا في حصة  التنمية الاجتماعية وبآثار مشابهة على التعليم والصحة. تقدَّ

نسبة الاستجابة الأعلى على الإطلاق من بين جميع المتغيرات  ، وهي2.5الإنفاق القطاعي بالنسبة للدين بـ
التفسيرية التي ألذها الباحث بعين الاعتبار، بما فيها المساعدات الخارجية، إذا أرادت الدول الإفريقية 
 جنوب الصحراج الكجى حماية قطاعات التنمية الاجتماعية، فينبغي عليها مواالة تخفيف أعباج الديون.

 ما يميّج هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:  ثالثاً:

تجز أهميـة هـذه الدراسـة من للال ما أضافتـه إ  الأدب النظـرن المتعلـق بموضـوع اثر الدين 

( الجـدول التالـي يبين أبـرز 1116-2161الخارجي العام على الإنفاق الرأسمالي في الأردن للفتـــرة من )

 الحاليـة عن الدراسات السابقة:أوجـه التلاف الدراسـة 

 (28الجدول رقم )
 أبرز ما التلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 الدراسة الحالية الدراسات السابقة المجال

ـــــــترة  ف
 الدراسة 

أجريت الدراسات السابقة على فترات زمنية 
 مختلفة وقصيرة. 

 

ــة الحالية على فترة طويلة تمتد  تطبق الدراس
 1116إ  عام  2161عام من 

مــجــتمع 

 الدراسة

أجريت الدراسات السابقة في بيئات  أجنبية 

 مختلفة . 

 

 تطبق الدراسة الحالية على الأردن.

 المتغيرات

   المستقلة

تِـمنت الدراسـات الســابقة عدة متغيرات 

مســـتقلـة من أهمهـا عـبج لـدمة الدين 

 الخارجي. 

ـــتقلاً  ـــة الحالية متغيراً مس ـــمنت الدراس تِ

واضـــحـاً هو راـــيـد الـدين العام الخارجي 

بـالإضـــافـة إ  المتغيرات المســـتقلـة التالية: 

المســـاعـدات الخـارجية، وتحويلات العاملين 

ـــــادن،  ــارج، والنمو الاقتص الأردنيين في الخ

ــعار الفاهدة، وأليراً  ــادن، أس والانفتاح الاقتص

 أسعار النفط.
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المــتــغــير 

 التابع

على  ركجت سـالبيـة الـدراســـات الســـابقة

المـديونيـة وعـبج لـدمة الدين ونتاهجهم 

ــة  ــالتنمي ــدين ب ــة ال ــة وعلاق الاقتصـــــادي

 الاقتصادية.

 

المتغير التــابع هو الإنفــاق الرأســـمالي وتركج 

الدراســـة على أثر الدين العام الخارجي على 

 الإنفاق الرأسمالي.
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 الفصل الرابع 

 الطريقة والإجراجات

 تمهيد

تهدف هذه الدراســة إ  التبار تأثير المتغير المســتقل )الدين العام الخارجي( على المتغير التابع 

قلة ألرى ضافة إ  التبار ستة متغيرات مستبالإ المتمثل بالإنفاق الرأسـمالي في الأردن للال فترة الدراسة، 

سبعة هذه المتغيرات المستقلة ال ذات الة بالإنفاق الرأسمالي. ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم التبار أثر

على الإنفاق الرأســمالي وفقاً لإجراجات محددة وباســتخدام البيانات التي تم جمعها و تصــنيفها وتحليلها، 

 بحيث تكون قابلة لإجراج الالتبارات واستخلاص النتاهج.

ة إ  فوفي هذا الفصـل تم واـف البيانات المسـتخدمة في الدراسـة ومصادر هذه البيانات بالإضا

 واف الإجراجات المتبعة في جمع وتحليل البيانات والتبار الفرضيات.

 أولاً: منهج الدّراسة:

الدراسـة على البيانات المالية ذات الصلة بموضوع الدراسة، بهدف التعرف على أثر  هذه اعتمدت

الإضافة إ  التعرف ب (1980-2008) الدين الخارجي العام على الإنفاق الرأسمالي في الأردن للفتــــــــرة من

المســـاعدات الخارجية على أثر مؤشرات اقتصـــاديـة ألرى على المتغير التـابع الإنفـاق الرأســـمالي وهي 

وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج والنمو الاقتصــادن والانفتاح الاقتصــادن وأســعار الفاهدة وأســعار 

 .النفط

أما بيانات الدّراسة تمثلت بالبيانات المتاحة عن المتغيرات الرهيسة بالدراسة والتي تم توافرها من 

داهرة الموازنـة العـامـة ووزارة المـالية والبنك المركـــــــجن الأردإ، وداهرة الإحصـــاجات العامة في الأردن. 

إ ة بالدين العام الخارجي الأردوالإحصـاجات الدولية وتقارير البنك الدولي للحصـول على البيانات الخاا

 للال فترة الدراسة.  

وكذلك الاعتماد على تقارير محلية ونشرات سنوية وتقارير شهرية مثل إحصاجات وتقارير البنك 

اـت وزارة المالية وداهرة الموازنة العامة وداهرة الإحصــاجات العامة للحصــول  المركجن الأردإ وتقارير ونشرـ

الرأســـمالي والمســـاعدات الخارجية وتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج للأردن على بيـانـات الإنفاق 

 .والناتج المحلي الإجمالي والانفتاح الاقتصادن  وأسعار الفاهدة وأسعار النفط للال فترة الدراسة
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 ثانياً: أسلوب الدّراسة

نة جن الأردإ وداهرة المواز قام الباحث بجمع بيانات هذه الدراسة من للال الرجوع إ  البنك المرك

العامة وداهرة الإحصاجات العامة ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة التنفيذية 

للتخااية والبنك الدولي للإنشاج والتعمير. وقد واجه الباحث بعض الصعوبات في الحصول على بيانات 

( بالإضافة إ  الالتلاف في البيانات 2111قبل عام ) الدين العام الخارجي ولدمته وبخااة للفترة ما

المنشورة في تقارير البنك المركجن للفترات السنوية المتداللة فيما بينها عدا عن الالتلاف بين بيانات التقارير 

 والبيانات المنشورة على موقع البنك المركجن الالكتروإ.

ليل البيانات وتفسيرها من اجل التبار اعتمد الباحث على التحليل الوافي والقياسي في تح

فرضيات الدراسة. واستند التحليل القياسي إ  استخدام السلاسل الجمنية لمتغيرات النموذج القياسي والذن 

لالتبار أثر الدين العام الخارجي والمساعدات الخارجية  (Eviews 5)تم تقديره باستخدام برنامج التحليل 

ين في الخارج والنمو الاقتصادن والانفتاح الاقتصادن وأسعار الفاهدة وأسعار وتحويلات العاملين الأردني

 النفط على الإنفاق الرأسمالي.

 متغيرات الدراسة ثالثاً:

 وفيما يلي استعراض للمتغيرات المستخدمة في النموذج القياسي المعتمد في الدراسة :

 . المتغيرات المستقلّة2

تم التعبير عنه بالراـــيد القاهم للدين العام الخارجي، وقام الباحث بالرجوع إ   أ. الدين العام الخارجي:

( لعدم توافرها وتحويلها للدينار 2111بيانات البنك الدولي بخصوص المديونية الأردنية للسنوات ما قبل )

لأردنية الية االأردإ، أما البيانات المتبقية من فترة الدراســـة فتم الحصـــول عليها من منشـــورات وزارة الم

 مديرية الدين العام. 

تم التعبير عنها بالمســاعدات المالية والفنية التي تقدم كمســاعدات للدولة من  ب. المســاعدات الخارجية:

جهـات أجنبيـة وتم التعبير عنهـا بالدينار الأردإ. وتم الحصـــول على بيانات المســـاعدات الخارجية من 

 منشورات البنك المركجن الأردإ. 

ــمن  تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج: ج. تم التعبير عنها بالتحويلات الواردة في ميجان المدفوعات ض

 حساب التحويلات الجارية بالدينار الأردإ. 
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 تم التعبير عنه بمعدل النمو السنون للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية.  د. النمو الاقتصادن:

تم التعبير عنه بمجموع الصادرات والمستوردات مقسوماً على الناتج المحلي  ح الاقتصادن:هـ. مؤشر الانفتا 

 الإجمالي.

تم التعبير عنها بأسعار الفاهدة لدى البنوك المرلصة على التسهيلات الاهتمانية للقروض  و. أسعار الفاهدة:

 والسلف.

ــعار النفط: ــ ز. أس ــعار الواردة في دراس ة سير منشــورة في وزارة التخطيط والتعاون تم التعبير عنها بالأس

 الدولي. 

 . المتغير التابع1

تم التعبير عنه بالقيم المنشورة في داهرة الإحصاجات العامة الأردنية وهو مجموع  الإنفاق الرأسمالي:

 الإنفاق الرأسمالي الحكومي والخاص.

 

 رابعاً: ألوذج الدّراسة

 المتغير التابع                                     المتغيرات المستقلة                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً: تصميم الدّراسـة والمعالجة الإحصاهيّـة 

من أجل دراسـة العلاقة بين المتغير التابع )الإنفاق الرأســمالي(، والمتغيرات المستقلة )الدين العام 

الخارجي، والمســاعدات الخارجية وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ومعدل لو الاقتصــادن ومؤشر 

المتغير  سي للتعبير عن علاقةالانفتاح الاقتصــادن وأســعار الفاهدة وأســعار النفط( فقد تم بناج لوذج قيا

 التابع الإنفاق الرأسمالي والمتغيرات المستقلة 

     ExD    الدين العام الخارجي. -

      FAالمساعدات الخارجية. -

 تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج. -

Rem                     

     GDPGالنمو الاقتصادي.  -

 Op/Gdpالانفتاح الاقتصادي. -

                    Iأسعار الفائدة. -

               OilPأسعار النفط. -

  المتغير التابع  

 

 

 

 )الاستثمار(. الإنفاق الرأسمالي

               CE 
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ويمكن  (Eviews 5)وذلك على النحو التالي: هذا النموذج الذن تم تقديره باستخدام برنامج التحليل 
( 11تطبيقه مباشرة وبنفس هذا الشكل على البيانات الإحصاهية المستخدمة في الدراسة في الجدول رقم )

 لاستخلاص نتاهج الدراسة. وفيما يلي النموذج القياسي للعلاقة بين المتغيرات:

CE = f (CE (-1), (ExD, FA, Rem, GDPG, Op/Gdp, I (-1),OilP) 

 ترمج:  حيث

CE                    .الإنفاق الرأسمالي 

CE(-1)             في الفترة السابقة الإنفاق الرأسمالي. 

ExD               .الدين العام الخارجي 

FA               .المساعدات الخارجية 

Rem              .تحويلات الأردنيين العاملين 

GDPG          النمو الاقتصادن. 

Op/Gdp        .الانفتاح الاقتصادن 

I                   .أسعار الفواهد 

I(-1)              .أسعار الفواهد في الفترة السابقة 

Oilp             .أسعار النفط 

a1……a8       .معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة 

 

باســـتخدام معادلة هذه الدراســـة على بناج لوذج قياسي  أما المعالجة الإحصـــاهية فقد اعتمدت

( لإجراج الالتبارات الإحصاهية Eviews 5الانحدار متعدد المتغيرات وتقديره باسـتخدام الجنامج التحليلي )

لفرضـيات الدراسـة للتأكد من اـحتها. وبما أن البيانات هي سـلاسل زمنية فإن الباحث لجأ إ  استخدام 

 ن النموذج لا يعـاإ من مشـــكلـة عدم الثبات.( للتـأكـد من أ stationary testالتبـار ثبـات النموذج )

( البيانات الاحصاهية التي استخدمها الباحث في هذه الدراسة لبناج لوذج قياسي 11ويوضح الجدول رقم )

 للتعبير عن علاقة المتغير التابع والمتغيرات المستقلة.
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 ( البيانات الإحصاهية المستخدمة في التحليل11جدول رقم )

Year CE GDP FA Op I ExD Rem GDPG OilP Op/Gdp 
1979 310 983 210 668 0.085 420 162.4  22.4 0.68 
1980 433 1165 209 836 0.085 578 213.0 0.19 37.4 0.72 
1981 667 1449 206 1217 0.085 743 306.8 0.24 36.7 0.84 
1982 651 1650 200 1328 0.085 933 343.7 0.14 33.6 0.80 
1983 590 1787 197 1263 0.084 1125 362.6 0.08 30.4 0.71 
1984 571 1910 106 1332 0.084 1334 427.5 0.07 28.2 0.70 
1985 415 1971 188 1330 0.084 1457 362.6 0.03 27.0 0.67 
1986 444 2241 144 1076 0.076 1668 373.1 0.14 13.9 0.48 
1987 516 2287 128 1164 0.076 2066 285.9 0.02 17.7 0.51 
1988 533 2350 155 1347 0.090 2829 302.1 0.03 14.3 0.57 
1989 564 2425 262 1764 0.100 4763 322.5 0.03 17.3 0.73 
1990 850 2761 164 2338 0.105 5079 298.6 0.14 22.1 0.85 
1991 739 2958 225 2309 0.102 4966 275.7 0.07 18.6 0.78 
1992 1209 3611 137 2848 0.102 4584 515.8 0.22 18.4 0.79 
1993 1423 3884 163 3145 0.103 4626 648.6 0.08 16.4 0.81 
1994 1451 4358 176 3157 0.104 4729 687.3 0.12 15.5 0.72 
1995 1554 4715 183 3595 0.107 4856 784.5 0.08 17.0 0.76 
1996 1499 4912 247 4083 0.116 5108 985.3 0.04 20.2 0.83 
1997 1322 5138 205 3975 0.126 5011 1056.2 0.05 18.8 0.77 
1998 1224 5610 203 3761 0.129 5334 984.4 0.09 12.3 0.67 
1999 1245 5767 199 3687 0.127 5510 1061.8 0.03 17.5 0.64 
2000 1342 5998 391 4340 0.114 5044 1177.3 0.04 27.6 0.72 
2001 1340 6363 433 4806 0.105 4970 1283.3 0.06 23.1 0.76 
2002 1365 6779 492 5156 0.099 5350 1362.3 0.07 24.3 0.76 
2003 1498 7204 937 5747 0.089 5392 1404.5 0.06 28.2 0.80 
2004 2216 8091 811 8106 0.076 5349 1459.6 0.12 36.0 1.00 
2005 3048 8925 500 10013 0.081 5057 1544.8 0.10 50.6 1.12 
2006 3286 10379 305 11117 0.086 5187 1782.7 0.16 61.0 1.07 
2007 3857 12057 343 12906 0.089 5253 2122.5 0.16 69.1 1.07 
2008 4829 15056 718 16492 0.095 3640 2242.0 0.25 94.1 1.10 
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 الفصل الخامس

 عرض البيانات وتحليلها

الفصـل عرضـا للنتاهج التي تم التواــل إليها من للال التحليل الإحصائي للبيانات، يتِـمن هذا 

 وسيتم استعراض النتاهج التي توال إليها الباحث.

 أولاً: البيانات

درس الباحث أثر المتغيرات المستقلة مجتمعة على المتغير التابع الإنفاق الرأسمالي من للال اعتماد 

 حيث تم الحصول على النموذج التالي: (Eviews 5)أسلوب الانحدار الخطي المتعدد وباستخدام برنامج 

 

CE = f (CE (-1), (ExD, FA, Rem, GDPG, Op/Gdp, I (-1), OilP) 

 النتاهج التي توال إليها الباحث فإنه يمكن كتابة معادلة الانحدار المتعدد كالتالي:وبناجً على 

Log (CE) = a0+ a1Log (CE (-1)) +a2Log (ExD) +a3Log (FA)  

           +a4Log (Rem) +a5Log (GDPG) +a6DLog (Op/Gdp)  

            +a7Log (I (-1)) +a8DLog (OilP) 

 

Log (CE) = 0.19+ 0.61Log ((CE (-1)) +0.16Log (ExD) -0.10Log (FA)  

                  +0.26Log (Rem) +0.23Log (GDPG) +0.55DLog (Op/Gdp)  

                   -0.31Log (I (-1)) +0.24DLog (OilP) 

 

هي معاملات الانحدار الججئي للمتغيرات المســـتقلة   .a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8حيت إن: 

( 30والتي يمكن من للال إشـارتها تحديد اتجاه العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع والجدول رقم )

 يبين قيم هذه البيانات.
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 (30جدول نتاهج الدراسة رقم )

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C 0.19 0.41 0.68 

LOG(CE(-1)) 0.61 7.78 0.00 

LOG(EXD) 0.16 4.90 0.01 

LOG(FA) -0.10 -2.28 0.05 

LOG(REM) 0.26 3.56 0.01 

LOG(GDPG) 0.23 9.25 0.01 

DLOG(OP/Gdp) 0.55 2.71 0.01 

LOG(I(-1)) -0.31 -2.41 0.05 

DLOG(OILP) 0.24 2.74 0.05 

R-squared                           0.99 

Adjusted R-squared            0.98 

F-statistic                            239 

Prob(F-statistic)                  0.00 

Durbin-Watson stat             1.79 

يبين أن التغيرات في  (Adjusted R-square)ويتِـــح من النموذج أن معـامل التفســـير المعدل 

ـــتق ـــ نحو المتغيرات المس ـــلة في المتغير التابع، أما قيمة ) (98%)لة مجتمعة تف  -Fمن التغيرات الحاا

statistic( فقد بلغت قيمتها )وباحتمالية 239 )Prop (F-statistic)  بلغت  قيمتها افراً وهذا يعني أن

ال أن النموذج مناســـب ود (1.79)بلغ  (D.W)واتســـون  -النموذج دال إحصـــاهياً. كما أن معامل داربن

 فرق بين المتوقع والحقيقي للمتغير التابع.  (Systematic Error)إحصاهياً حيث لا يوجد 
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LOG(CE) C LOG(CE(-1)) LOG(EXD) LOG(FA) LOG(REM) LOG(GDPG) 
DLOG(OP/GDP) LOG(I(-1)) DLOG(OILP) 

Dependent Variable: LOG(CE)   
Method: Least Squares   
Date: 02/16/11   Time: 14:56   
Sample: 1980 2008   
Included observations: 29   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.194579 0.463626 0.419690 0.6792 
LOG(CE(-1)) 0.609955 0.078369 7.783100 0.0000 
LOG(EXD) 0.163907 0.041927 3.909327 0.0009 
LOG(FA) -0.104890 0.045862 -2.287075 0.0332 
LOG(REM) 0.260207 0.073064 3.561379 0.0020 
LOG(GDPG) 0.237693 0.025679 9.256393 0.0000 
DLOG(OP/GDP) 0.550399 0.202429 2.718970 0.0132 
LOG(I(-1)) -0.311640 0.128994 -2.415930 0.0254 
DLOG(OILP) 0.240315 0.087618 2.742753 0.0125 

     
     R-squared 0.989679     Mean dependent var 7.011377 
Adjusted R-squared 0.985550     S.D. dependent var 0.678555 
S.E. of regression 0.081567     Akaike info criterion -1.925664 
Sum squared resid 0.133063     Schwarz criterion -1.501331 
Log likelihood 36.92213     F-statistic 239.7212 
Durbin-Watson stat 1.789496     Prob(F-statistic) 0.000000 

           
 

ومدى  (Stability Test)كما قام الباحث بإجراج بعض الالتبارات القياسية للتأكد من مدى ثبات     

 Bias)النموذج من للال الالتبارات والرسم المبين أدناه وكانت قيم التحيج  (Validity Test)اـلاحيته 

Proportion)  افراً. ومعامل التشتت(Variance Proportion)  وقيمة ال (1%)بنسبة(Covariance 

Proportion)  وهي دلالة بأن الخطأ في النموذج هو لطأ عشوائي.  (98%)تساون 
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 ثانياً: التحليل

 ( يمكن استخلاص النتاهج التالية:30استنادا إ  الجدول رقم )

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية  HO1) . أثر الدين العام الخارجي على الإنفاق الرأسمالي: الفرضية الأو 2

 للدين الخارجي على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراســــــــــة(.

التقدير القياسي للنموذج بأن العلاقة بين التغير في الدين العام الخارجي والتغير في الإنفاق تبين من 

 ،(16%الرأسمالي طردية حيث إن المعامل المقدر لأثر الدين الخارجي على الإنفاق الرأسمالي قد بلغ نحو )

(، 16%) اق الرأسمالي بنسبة( يؤدن إ  زيادة الإنف%211بمعنى ألر إن أثر زيادة الدين الخارجي بنسبة )

وهذه النتيجة جاجت متفقة مع الأدبيات أو النظريات المالية والاقتصــادية التي للصــت إ  وجود علاقة 

 طردية بين الدين الخـــارجي والإنفـــاق الرأسمالي.

فإن هذه النتيجة تتمتع بالمعنوية الإحصـاهية عند مستوى معنوية  T-Testواسـتنادا إ  التبار في 

( وبالتالي عدم قبول فرضــية العدم التي نصت 99%(  بمعنى أن مسـتوى الثقة لهذا المتغير يســاون )%1)

 على عدم وجود أثر للدين الخارجي على الإنفاق الرأسمالي.

كما اعتجت النظرية الاقتصـــادية الحديثة أن الدين العام أداة من أدوات الســـياســـة الاقتصـــادية 

لتحقيق التوظيف الكـامـل من للال محاربة الفقر ومكافحة التِـــخم والدور الذن تمارســـه في تحقيق 

 التنمية وباعتبار أن القروض ليســت مجرد ضريبة مؤجلة بل هي مصــدر حقيقي من مصــادر الإيرادات

 العامة حيث يعتمد الإنفاق الاستثمارن في الأردن 

0

1000
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80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

CEF

Forecast: CEF

Actual: CE

Forecast sample: 1980 2008

Included observations: 29

Root Mean Squared Error 117.6776

Mean Absolute Error      70.09479

Mean Abs. Percent Error 5.155144

Theil Inequality Coefficient  0.033479

     Bias Proportion         0.000976

     Variance Proportion  0.015875

     Covariance Proportion  0.983149



www.manaraa.com

 

95 

 

 

اعتماداً رهيساً على الاقتراض الخارجي كمصدر تمويلي لإنشاج مشاريعه الاستثمارية، نتيجة قصور الإيرادات 
المحلية لتمويل لطط الدولة المتعاقبة، وهو ما تعجزه نتيجة الالتبار في هذه الدراسة بالعلاقة الطردية 

ض الخارجي والإنفاق الاستثمارن. وتشابه الأردن في اعتماده التمويل الخارجي لتنفيذ بين الاقترا
استثماراته مع الدولة الكينية التي اعتجت الدين العام الخارجي المصدر الرهيس الأول بين مصادر 

 التمويل. 

اق الإنف وانســـجمـت نتيجة هذه الدراســـة فيما يتعلق بأثر الدين العام الخارجي على الجيادة في

الرأســمالي مع الدراســات التجريبية وتحديدا الدراســة على التجربة التركية في زيادة الدين العام الخارجي 

والذن أدى إ  ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ومعدل لو الصـــادرات وانخفاض معدل التِـــخم وانخفاض 

 لخارجي التركي.عجج الميجان التجارن في تركيا مقابل ارتفاع حجم الدين العام ا

ويمكن للباحث واف سياسة التمويل بالدين العام الخارجي والإنفاق الاستثمارن في الأردن 

بتحديد نسبة للدين العام الخارجي من الناتج الحلي الإجمالي بمحاكاة السياسة الجيطانية في ذلك الشأن 

تمويل بية التي تسمح بالاقتراض لالتي اتبعت في السبعينيات من القرن الماضي ما يسمى بالقاعدة الذه

مشاريعها الرأسمالية لكي لا يتسبب انخفاض مستوى الاستثمار الحكومي في تثبيط أداهها الاقتصادن على 

المدى البعيد، مع فرض بعض القيود بحيث لا يتم الاقتراض إ  حد لا يمكن للدولة من الاستمرار في تحمل 

لمتعلقة بالدين العام بأنه لا يجوز أن يجيد الرايد القاهم للدين العام أعباهه. فقد نصت القوانين الأردنية ا

من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، كما لا يجوز  (40%)الخارجي في أن وقت من الأوقات على 

ا هللحكومة أن تكفل ماليا أية جهة كانت إلا في حالات استثناهية مجره تتعلق بمشاريع استثمارية تقتِي

 المصلحة الوطنية.

حسّن الأردن إدارة دينه الخارجي من للال الإفادة من برامج اندوق النقد الدولي حيث ألجم 

الحكومة بعدم التعاقد على قروض جديدة قصيرة الأجل إ  أن وال الأردن إ  مرحلة التفاج الدين 

( مليون دولار وشراج 8116حوالي ) التجارن التي تتسم بارتفاع كلفة لدمتها، بالإضافة إ  إعادة جدولة

( مليون دولار أمريكي. أما 721( مليون ومبادلة دين )771( مليون وشطب ديون )2312دين بقيمة )

برنامج التخااية الذن تبنته الحكومة الأردنية لتهيئة البيئة الاستثمارية وتوفير فرص الاستثمار وتعجيج 

سهم في توافر التمويل لمشاريع استثمارية ذات أولوية و لفض الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد أ

الإنفاق من للال تحويل ملكية كثير من شركات القطاع العام إ  القطاع الخاص بالبيع أو الشراكة. وأظهرت 

( من عواهد التخااية قد استخدمت لتخفيض الدين الخارجي عن طريق شراج %61البيانات المتاحة أن )

 ( مليون دينار أردإ.2361الخارجي العام وبقيمة ) جانب من الدين
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عند استعراض قدرة الاقتصاد الأردإ على الوفاج بالتجامات الدين العام الخارجي تظهر الآثار الايجابية 
عند مقارنته مع الناتج المحلي الإجمالي عج فترة الدراسة، حيث فاقت قيمته قيمة الناتج المحلي الإجمالي 

 الِعفين في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات وقت الأزمة إلا أن النسب تناقصت بشدة بما يجيد على
(، أما نسبته إ  الصادرات فقد 1116( في عام )%18( إ  أن بلغ نسبة )2111طيلة السنوات بعد عام )

(، ولم 2112)( نهاية الدراسة رسم إنها والت أربعة أضعاف الصادرات الأردنية عام %11تناقصت إ  )
 (. 1116يكن ذلك بسبب انخفاض الدين وحده إلا بسبب ارتفاع الصادرات ضعفين في عام )

أما مؤشر القدرة الحقيقية على لدمة الدين وهو إجمالي الخدمة إ  الناتج المحلي الإجمالي فقد 

مة مقارنة الخد تناقصت نسبيا بالرسم من تجايد قيم لدمة الدين من أقساط وفواهد. كذلك تناقصت نسب

بالصادرات طيلة فترة الدراسة، وهو ما يدلل على مقدرة الاقتصاد الأردإ على الوفاج بالتجامات الدين 

الخارجي والتحسن في الصادرات نتيجة توافر التمويل وزيادة التكوين الرأسمالي وحسن استخدام الموارد 

 المالية المتاحة لتطوير الاستثمار.  

ن السبب وراج حصول هذا النوع من النتاهج هو الأهمية النسبية للدين العام لذا يرى الباحث أ 

الخارجي كمصدر لتمويل المشاريع الاستثمارية في الأردن إذ أن الدين الخارجي يمول حجما اكج من الإنفاق 

الإضافة ارن بالرأسمالي يفوق الادلار المحلي كما أن الإيرادات المحلية الأردنية لا تكاد تغطي الإنفاق الج

إ  الالتلال الهيكلي للاقتصاد الأردإ، أن محدودية القطاعات الإنتاجية وعدم التوازن بين معدلات 

الاستثمار ومعدلات الادلار الأمر الذن يفرض الاعتماد على الأسواق الخارجية وبالتالي ضرورة الاعتماد على 

اً ية. لذا فإن للدين العام الخارجي الأردإ أثراً ايجابيالدين الخارجي والتمويل الخارجي في التنمية الاقتصاد

 على الإنفاق الرأسمالي كما أنه أسهم في حشد المجيد من الموارد المتاحة للاستثمار. 

ـــتخدام الدين وإدارته المتبعة في الأردن ما بعد أزمة   ـــادية في اس ـــة الاقتص ـــياس ويتبين أن الس

لى الإنفاق الرأسمالي، وهو ما يدل على أن أعباج الاقتراض الخارجي ( تنعكس إيجاباً ع2161المديونية عام )

وان امتصــت جججاً من الصــادرات والدلل القومي الأردإ من للال مدفوعات لدمة الدين من أقســاط 

وفواهد إلا إن الدين العام الخارجي يســـهم بشـــكل واضـــح في زيادة التكوين الرأســـمالي والناتج المحلى 

 الاقتصادن. الإجمالي والنمو 

وعنـد مقـارنـة نتـاهج التقـدير القيـاسي للنموذج لأثر التغير في الدين العام الخارجي على التغير في 

الإنفاق الرأسمالي والتغير في تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج على التغير في الإنفاق الرأسمالي نجد أن 

 أثر التغير طردن للمتغيرين المستقلين
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ر للتغير في الدين العام الخارجي أقل منه للتغير في التحويلات بمعنى أن التحويلات ذات أثر إلا أن الأث
( حيث إن المعامل المقدر لأثر 10%ايجابي على الإنفاق الاستثمارن أكثر منه للدين الخارجي وبجيادة )

بمعنى آلر أن أثر زيادة  (26%تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج على الإنفاق الرأسمالي قد بلغ نحو )
 (.26%( يؤدن إ  زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة )%211تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة )

وعنـد مقـارنـة نتـاهج التقـدير القيـاسي للنموذج لأثر التغير في الدين العام الخارجي على التغير في 

 على التغير في الإنفاق الرأســمالي نجد أن أثر التغير طردنالإنفاق الرأســمالي والتغير في النمو الاقتصــادن 

للمتغيرين المســـتقلين إلا أن الأثر للتغير في الدين العام الخارجي أقل منه للتغير في النمو بمعنى أن النمو 

( 7%الاقتصــادن ذو أثر إيجابي على الإنفاق الاســتثمارن وأكثر قليلاً منه للدين الخارجي وبجيادة بلغت )

( بمعنى ألر إن 23%إن المعامل المقدر لأثر النمو الاقتصــادن على الإنفاق الرأســمالي قد بلغ نحو ) حيث

 (.23%( تؤدن إ  زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة )%211زيادة النمو الاقتصادن بنسبة )

غير في توعنـد مقـارنـة نتـاهج التقـدير القيـاسي للنموذج لأثر التغير في الدين العام الخارجي على ال

الإنفاق الرأسـمالي والتغير في الانفتاح الاقتصـادن على التغير في الإنفاق الرأسمالي نجد أن أثر التغير طردن 

للمتغيرين المســـتقلين إلا أن الأثر للتغير في الدين العام الخارجي أقل منه للتغير في الانفتاح الاقتصـــادن 

 لاســتثمارن أكثر منه للدين الخارجي وبجيادة كبيرة واــلتبمعنى أن الانفتاح ذو أثر إيجابي على الإنفاق ا

( بمعنى 55%( حيث إن المعامل المقدر لأثر الانفتاح الاقتصادن على الإنفاق الرأسمالي قد بلغ نحو )%39)

 (.55%( يؤدن إ  زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة )%211ألر أن أثر زيادة الانفتاح الاقتصادن بنسبة )

ارنة نتاهج التقدير القياسي للنموذج لأثر التغير في الدين العام الخارجي على التغير في أليرا عند مق

الإنفـاق الرأســـمالي والتغير في أســـعار النفط على التغير في الإنفاق الرأســـمالي نجد أن أثر التغير طردن 

لنفط بمعنى أنه  في أسعار اللمتغيرين المستقلين إلا أن الأثر للتغير في الدين العام الخارجي أقل منه للتغير

( حيث إن المعامل المقدر 8%ذو أثر ايجابي على الإنفاق الاســـتثمارن أكثر منه للدين الخارجي وبجيادة )

( بمعنى ألر أن أثر ارتفاع أسعار النفط بنسبة 24%لأثر أسعار النفط على الإنفاق الرأسمالي قد بلغ نحو )

 (.24%لي بنسبة )( يؤدن إ  زيادة الإنفاق الرأسما211%)

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية HO2 . أثر المساعدات الخارجية على الإنفاق الرأسمالي: الفرضية الثانية )1

 للمساعدات الخارجية على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراســـــــة(.

تبين من التقدير القياسي للنموذج بأن العلاقة بين التغير في المساعدات الخارجية والتغير في الإنفاق 

 الرأسمالي علاقة عكسية 



www.manaraa.com

 

98 

 

 

(، أن أن 10%حيث إن المعامل المقدر لأثر المساعدات الخارجية على الإنفاق الرأسمالي قد بلغ سالب )
قة مع لى التغير في الإنفاق الرأسمالي. وهذه النتيجة سير متفالعلاقة عكسية بين أثر التغير في المساعدات ع

بعض الأدبيات أو النظريات المالية والاقتصادية التي بينت أهمية المساعدات الخارجية وأثرها الايجابي 
على الإنفاق الرأسمالي إلا أنها متفقة تماما مع كثير من الدراسات التجريبية التي للصت إ  سلبية 

 ين المساعدات الخارجية والإنفاق الرأسمالي.العلاقة ب

فإن هذه النتيجة تتمتع بالمعنوية الإحصـاهية عند مستوى معنوية  T-Testواسـتنادا إ  التبار في 

( وبالتالي عدم قبول فرضــية العدم التي نصت 95%(  بمعنى أن مسـتوى الثقة لهذا المتغير يســاون )%5)

للمســـاعدات الخارجية على الإنفاق الرأســـمالي. وبما أن المعامل على عدم وجود أثر ذن دلالة إحصـــاهية 

ــالب ) ــمالي س ــاعدات الخارجية على الإنفاق الرأس ــية بين التغير 10%المقدر لأثر المس (، فإن العلاقة عكس

 المستقل والتابع أن يوجد أثر سلبي للمساعدات الخارجية على الإنفاق الاستثمارن.

ة للأردن فهي مساعدات متعددة الأطراف ومساعدات ثناهية وهنا أما مصادر المساعدات الخارجي 

يجز أحيانا ضـعف التنسـيق بين الجهات المانحة بخصـوص منع الازدواجية أو التِارب في تقديم التمويل 

 للجامج المختلفة وبالتالي عدم تعظيم المنفعة من هذه المنح والمساعدات وضعف الأثر الاستثمارن لها. 

دات والمنح للأردن لغايات دعم الموازنة وســد العجج في الموازنة العامة وتقدم أحيانا تقدم المســاع

بشـكل نقدن كدعم مباشر لخجينة الدولة ويتم راـدها أحيانا كمخصــصات إضافية في قانون الموازنة كما 

 هوهنا تظهر وجهة هذ تنفق أحيـانـا على مشـــاريع تنمويـة على أن يتم الاتفـاق بشـــأنهـا مع المانحين،

ــافة إ   ــكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة، إض ــاعدات أو منح تدار بش ــاعدات. وهناك مس المس

المسـاعدات الفنية بإرسال لجاج ومتطوعين وتقديم استشارات وعقد برامج التوأمة وبرامج رفع القدرات 

 لي. وبالتالي فإن قسما من المساعدات الخارجية سير متاح للإنفاق الرأسماالمؤسسية 

لذا فإن الباحث يرى أن نتيجة الدراســة ســلبية الأثر للتغير في المســاعدات الخارجية على التغير في 

الإنفاق الرأسمالي نتيجة منسجمة مع استخدام المساعدات والمنح المقدمة للأردن لدعم الخجينة وسد ججج 

 أن أثرها على الاستثمار أثر  سلبي.من العجج في الموازنة العامة الأردنية وعلى الرسم من أهمية ذلك إلا 

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصـــاهية  HO3. أثر تحويلات الأردنيين العـاملين في الخارج: الفرضــــية الثالثة )3

 لتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسة(.

 الخارج التغير في تحويلات الأردنيين العاملين في تبين من التقـدير القيـاسي للنموذج بأن العلاقة بين

والتغير في الإنفـاق الرأســـمالي علاقـة طرديـة حيث إن المعامل المقدر لأثر تحويلات الأردنيين العاملين في 

 ( 26%الخارج على الإنفاق الرأسمالي قد بلغ نحو )
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( يؤدن إ  زيادة الإنفاق %211بنسبة )بمعنى ألر إن أثر زيادة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج 
(، وهذه النتيجة جاجت متفقة مع الأدبيات أو النظريات المالية والاقتصادية التي 26%الرأسمالي بنسبة )

للصت إ  وجود علاقة طردية بين تحويلات العاملين في الخارج والإنفاق الرأسمالي. واستنادا إ  التبار 
(  بمعنى أن مستوى 1%تمتع بالمعنوية الإحصاهية عند مستوى معنوية )فإن هذه النتيجة ت T-Testفي 

( وبالتالي عدم قبول فرضية العدم التي نصت على عدم وجود أثر 99%الثقة لهذا المتغير يساون )
 لتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج على الإنفـــاق الرأسمــــــــــالي.

ها  في الخارج مصدرا للتحويلات المالية في الأردن، فقد بلغ مجموعتعتج تحويلات العاملين الأردنيين 

مليار دينار أردإ، فبفِــل الاســتثمار المتراكم في رأس المال البشرــن في  15طيلة فترة هذه الدراســة حوالي 

ـــدرا لتجويد دول الخليج العربي بالكفاجات، وأفاد  الأردن فقد تميجت الموارد البشرـــية الأردنية وكانت مص

الأردن من الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دول الخليج العربي والتي أدت إ  زيادة السيولة مما أدى إ  

زيـادة تحويلات الأردنيين العـاملين في الخـارج ولـت الأراـــدة الأردنيـة من العملات الأجنبية وتجايدت 

 ان المدفوعات الأردإ وستسهم فيمعدلات الاستثمار والاستهلاك. وتعد التحويلات موردا رهيسا لدعم ميج 

ســد ججج من العجج في الميجان التجارن كما أن العمالة الأردنية في دول الخليج العربي أســهمت في تخفيض 

 نسب البطالة في الأردن.

ــمالي من الدين العام الخارجي  ــة أن التحويلات أكثر تأثيرا في الإنفاق الرأس ويتبين من نتاهج الدراس

( عدا عن ذلك لا يترتب عليها %21ابية طردية تفوق أثر الدين العام الخارجي بنســـبة )وذات علاقة ايج

أعباج أو لدمة تقتضيــ الســداد، إلا أن تحويلات العاملين كما تتأثر إيجابا بأوقات الرواج وتجايد الســيولة 

قرار العاملين في تتتأثر ســلبا بتداعيات الأزمات المختلفة بانخفاض قيم التحويلات وتراجعها أو بتهديد اســ

إمكـانيـة الاســـتغناج عن أعمالهم. وبالرسم من ذلك تكتســـب قيمة تحويلات العاملين الأردنيين أهمية 

المرتبة الأو   كبيرة باعتبارها من أكج الموارد النقدية والمالية المتدفقة إ  الأردن وهي بذلك تحتل نســبية

أســاســية في بنية الاقتصــاد الأردإ إذ  دة كما تمثل دعامةمن حيث الأهمية النســبية للتدفقات المالية الوار 

اـفة 811يقدر عدد العاملين الأردنيين في الخارج بحوالي ) ــوق الصرـ ــهم في  إنعاش  س ( ألف عامل، كما تس

الشراهية  المحلية من للال تحويلات العملات الصـعبة إ  عملة محلية، والأنشـطة التجارية وتعجيج القوة

 ار. وإنعاش سوق العق
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لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية للنمو الاقتصادن على  HO4. أثر النمو الاقتصادن: الفرضية الرابعة )1
 (.الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراســـــــــــــــــــة

تبين من التقـدير القيـاسي للنموذج بأن العلاقة بين التغير في النمو الاقتصـــادن والتغير في الإنفاق 

( 23%لي طردية حيث إن المعامل المقدر لأثر النمو الاقتصادن على الإنفاق الرأسمالي قد بلغ نحو )الرأسما

(، وهذه 23%( يؤدن إ  زيادة الإنفاق الرأســمالي بنســبة )%211بمعنى ألر إن أثر زيادة النمو بنســبة )

ردية ت إ  وجود علاقة طالنتيجة جاجت متفقة مع الأدبيات أو النظريات المالية والاقتصــادية التي للصــ

 بين النمو الاقتصادن والإنفاق الرأسمالي.

فإن هذه النتيجة تتمتع بالمعنوية الإحصـاهية عند مستوى معنوية  T-Testواسـتنادا إ  التبار في 

( وبالتالي عدم قبول فرضــية العدم التي نصــت 99%( بمعنى أن مســتوى الثقة لهذا المتغير يســاون )%1)

 ثر للنمو الاقتصادن على الإنفاق الرأسمالي.على عدم وجود أ 

وجاجت نتاهج هذه الدراسـة منسـجمة مع النظريات التي للصت إ  أن النمو الاقتصادن يؤثر في 

الإنفاق الرأسمالي واقترحت عدة دراسات وجود علاقة ايجابية للنمو الاقتصادن على الاستثمار كما اقترحت 

ـــتثمار على النمو. وتعتج مدللات الإنتاج م العلاقة التبادلية بين تأثير النمو ـــتثمار وتأثير الاس ن على الاس

عمل ورأســـمال وكفاجة اســـتخدام لهذه الموارد مصـــدراً للنمو القاهم على تحســـين عوامل الإنتاج، ووفر 

التكامل الاقتصــادن للأردن مع دول الخليج العربي فراــاً لتصــدير العمالة وتوســيع الصــادرات واســتقبال 

دات المالية، علما بأن النمو الاقتصادن في الأردن يتأثر بالصدمات الخارجية أن ادمات الدلل من المساع

الخارج ويعتمد النمو الاقتصادن في الأردن على التراكم الرأسمالي ولو قوة العمل أكثر مما هو معتمد  على 

من الالتلالات الهيكلية التحســـن في مجمـل إنتـاجيـة عوامل الإنتاج بســـبب معاناة الاقتصـــاد الأردإ 

والقطاعية ومحدودية إســـهامهاالإنتاجي في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك فقد حقق الاقتصـــاد الأردإ 

 معدلات لو عالية في الناتج المحلي الإجمالي انعكست إيجابا على الإنفاق الرأسمالي.

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية للانفتاح الاقتصادن  HO5. أثر الانفتاح الاقتصـادن: الفرضـية الخامسة )5

 (.على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراســـــــــــــــــــة

تبين من التقدير القياسي للنموذج بأن العلاقة بين التغير في الانفتاح الاقتصـــادن والتغير في الإنفاق 

ح الاقتصـــادن على الإنفاق الرأســـمالي قد بلغ نحو الرأســـمالي طردية حيث إن المعامل المقدر لأثر الانفتا 

 ( %211( بمعنى ألر إن أثر زيادة الانفتاح الاقتصادن بنسبة )%55)
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(، وهذه النتيجة جاجت متفقة مع الأدبيات أو النظريات 55%يؤدن إ  زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة )
الانفتاح الاقتصادن  والإنفاق  المالية والاقتصادية التي للصت إ  وجود علاقة طردية بين

 الرأسمــــــــــالي.

فإن هذه النتيجة تتمتع بالمعنوية الإحصـاهية عند مستوى معنوية  T-Testواسـتنادا إ  التبار في 

( وبالتالي عدم قبول فرضــية العدم التي نصــت 99%( بمعنى أن مســتوى الثقة لهذا المتغير يســاون )%1)

 الاقتصادن على الإنفاق الرأسمالي.على عدم وجود أثر للانفتاح 

ــة جاجت منســجمة مع الأدبيات في العلاقة الايجابية والأثر الواضــح  يرى الباحث إن نتيجة الدراس

للانفتاح على زيادة الإنفاق الرأسمالي والنتيجة منسجمة مع معطيات الاقتصاد الأردإ الذن يعتج الانفتاح 

شكاله من مرتكجات السياسة الاقتصادية في الأردن التي انتقلت من الاقتصادن على العالم الخارجي بكافة أ

مرحلة الحماية إ  مرحلة التحرر الاقتصـادن وتطوير الإنتاج والتخصي  ورفع أشكال الدعم بالإضافة إ  

ــغر حجم الســوق الأردإ ومحاولة إاــلاح نظام التجارة وتوقيع اتفاقيات التجارة  محاولة التغلب على ا

عدة بلدان وهذه الاتفاقيات الأثر على زيادة حجم الصادرات الأردنية وتطوير قدرتها التنافسية الحرة مع 

تمكن الأردن من اجتـذاب الاســـتثمار الأجنبي المبـاشر الـذن يعتج من عوامل تكوين رأس المال الحقيقي 

يكون وارد ولونقل التكنولوجيا الحديثة لااــة في ســوق مثل الســوق الأردنية اــغيرة الحجم شــحيحة الم

 مكملا للاستثمــار المحـــلي. 

 ات الدول الألرىيمن للال ارتباط اقتصـــاد دولة ما باقتصـــادوتؤدن زيادة الانفتاح الاقتصـــادن 

إ  تشـجيع الاسـتثمار وزيادة القدرات الاقتصادية، ويؤدن إ  سهولة انتقال رأس  وتأثره بالعالم الخارجي

يجابيا في الاسـتثمار وبالتالي في زيادة النمو الاقتصــادن. ويواف الاقتصاد المال وعناصر الإنتاج مما يؤثر ا

ــت  ــواق العالمية والعربية المجاورة. لكل ذلك يرى الباحث أن ما للص الأردإ بالانفتاح والتكامل مع الأس

ته يإليه هذه الدراسة جاج منطبقا مع معطيات السوق والاقتصاد الأردإ من حيث ايجابية الانفتاح وأهم

للإنفاق الرأسـمالي الأردإ بحيث يتجايد الاستثمار وفقا لجيادة الانفتاح وقد أظهرت نتيجة الدراسة ارتفاع 

 (.%55نسبة هذه الجيادة بحيث والت إ  )

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصاهية  HO6. أثر أسـعار الفاهدة على الإنفاق الرأسـمالي: الفرضــية الســادســة )8

 (.لإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراسةلأسعار الفاهدة على ا

تبين من التقـدير القيـاسي للنموذج بـأن العلاقة بين التغير في أســـعار الفاهدة والتغير في الإنفاق 

 الرأسمالي عكسية حيث إن المعامل المقدر لأثر أسعار الفاهدة على الإنفاق الرأسمالي قد بلغ نحو سالب 
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مع الأدبيات أو النظريات المالية والاقتصادية التي للصت إ   (، وهذه النتيجة جاجت متفقة%31) 
 وجود علاقة عكسية بين أسعار الفواهد والإنفاق الرأسمالي.

فإن هذه النتيجة تتمتع بالمعنوية الإحصاهية عند مستوى معنوية  T-Testواستنادا إ  التبار في 

بالتالي عدم قبول فرضــية العدم التي نصت ( و 95%(  بمعنى أن مسـتوى الثقة لهذا المتغير يســاون )%5)

 على عدم وجود أثر لأسعار الفاهدة على الإنفاق الرأسمالي.

يرى الباحث بأن نتيجة الدراســـة جاجت متفقة مع النظرية بتحديد ســـلبية العلاقة بين أســـعار 

ت ذلك النظرية بينالفاهدة والإنفاق الرأسمالي حيث يعتج سعر الفاهدة كلفة على الإنفاق الاستثمارن كما 

ــتثمر  ــعر الفاهدة، والمس ــتثمار بجيادة كلفته بارتفاع س ــية أن يتناق  الاس الكينجية والعلاقة بينهما عكس

يفاضل بين كلف الاستثمار وتوقعات العاهد والإيراد في المستقبل، وتعد أسعار الفاهدة من المتغيرات المهمة 

لى القرار الاســـتثمارن إذ تؤثر على توزيع الموارد المتاحة والمحددة للإنفاق الرأســـمالي ولها انعكاســـاتها ع

ـــاس  ـــعر الفاهدة الخالي من المخاطر وتمثله أدوات الدين الحكومي هو الأس ـــمالي. ويعد س للإنفاق الرأس

 لأسعار الفاهدة الساهدة في السوق الأردإ.

ــابعة )7 ــية الس ــمالي: الفرض ــعار النفط على الإنفاق الرأس ــاهية لا يوج HO7. أثر أس د أثر ذو دلالة إحص

 (.لأسعار النفط على الإنفاق الرأسمالي للال فترة الدراســـــــــــــة

تبين من التقــدير القيــاسي للنموذج بــأن العلاقــة بين التغير في أســـعــار النفط والتغير في الإنفــاق 

( 24% قد بلغ نحو )الرأســمالي طردية، حيث إن المعامل المقدر لأثر أســعار النفط على الإنفاق الرأســمالي

( يؤدن إ  زيادة الإنفاق الرأســمالي بنســبة %211بمعنى ألر إن أثر الارتفاع في أســعار النفط بنســبة )

(، وهذه النتيجة جاجت سير متفقة مع الأدبيات أو النظريات المالية والاقتصــادية التي للصــت إ  %24)

ــمالي ــعار النفط والإنفاق الرأس ــية بين أس ــعار النفط يؤدن إ  رفع  وجود علاقة عكس حيث أن ارتفاع أس

الأســعار المحلية للســلع الألرى وزيادة مســتوى الأســعار المحلية ترفع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على مســار 

ــتيراد  ــاع المالية العامة وميجان المدفوعات. كما يؤدن إ  ارتفاع كلفة اس ــخم والإنتاج والعمالة وأوض التِ

تستهلكها الدولة المستوردة مما يقلل من التمويل المتاح للنفقات الألرى وتتأثر النفط لنفس الكمية التي 

 الإيرادات العام ويتراجع النشاط الاقتصادن 

فإن هذه النتيجة تتمتع بالمعنوية الإحصـاهية عند مستوى معنوية  T-Testواسـتنادا إ  التبار في 

( وبالتالي عدم قبول فرضــية العدم التي نصت 95%(  بمعنى أن مسـتوى الثقة لهذا المتغير يســاون )%5)

 على عدم وجود أثر لأسعار النفط على الإنفاق الرأسمالي ب
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معنى أن التغير في أسعار النفط له تأثير إيجابي على الإنفاق الرأسمالي الأردإ وهو ما يتناقض مع 
تفسيرها انطلاقا من معطيات  الأدبيات والدراسات الاقتصادية، إلا أن الباحث يرى أن هذه الحالة يمكن

 الاقتصاد الأردإ الذن يتكامل مع الأسواق الخليجية والعربية النفطية المجاورة.

حيث يتأثر الاقتصـاد الأردإ سلباً عند انخفاض أسعار النفط وذلك بسبب  تدالله مع اقتصاديات 

لال ي تدلل الســوق الأردإ من لالبلدان النفطية العربية ويعاإ من شــح الســيولة في الدول المجاورة الت

تحويلات العاملين والقطاع السـياحي الأردإ والاسـتثمارات العربية من الدول النفطية حال ارتفاع أسعار 

النفط بالإضافة إ  زيادة المساعدات العربية، فقد ظهرت أزمة المديونية الأردنية عند تراجع أسعار النفط 

حجم المســـاعدات والقروض من الدول العربية. لذا يرى الباحث أن  في بـدايـات الثمانينيات وأثر تراجع

ــمالي في  ــتثمار في الأردن. فاتجاه الإنفاق الرأس ــتويات الاس ــعار النفط بالارتفاع يجيد من مس التغير في أس

ــعار يجداد  ــعار النفط، ففي حال ارتفاع الأس ــتويات أس ــة يتمام مع ارتفاع مس الأردن للال فترة الدراس

 الرأسمالي والعكس تماماً حال انخفاضها. الإنفاق 

( حســـب أهمية درجة تأثير متغيرات 32ولخ  الباحث نتاهج تحليل الدراســـة في الجدول رقم )

 الدراسة السبعة المستقلة على المتغير التابع في الدراسة وهو الإنفاق الرأسمالـــي.

 (32جدول رقم ) 
 ستقلة على الإنفاق الرأسمالي.نتاهج التحليل حسب درجة تأثير المتغيرات الم

 مستوى T Test العلاقة أثر المتغير المتغير المستقل

 عنويةالم

 الإحصاهية

T Test 

مستوى 

 الثقة

 99% 1% طردية )إيجابية( 55% ( الانفتاح الاقتصادن2

( تحويلات العاملين 1

 الأردنيين في الخارج

 99% 1% طردية )إيجابية( %26

 95% 5% طردية )إيجابية( 24% ( أسعار النفط3

 99% 1% طردية )إيجابية( 23% ( النمو الاقتصادن1

 99% 1% طردن )إيجابية( 16% ( الدين العام الخارجي5

 95% 5% عكسية 10%سالب  ( المساعدات الخارجية8

 95% 5% عكسية 31%سالب  ( أسعار الفواهد7
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 الفصل السادس

 النتاهج والتوايات 

الفصـل على ججأين، يسـتعرض الأول منه أبرز نتاهج الدراسة، ويخص  الججج الثاإ ويشـتمل هذا 

 للتوايات المقترحة بناجً على نتاهج الدراسة.

 أولاً: النتاهج

أثبتت هذه الدراســة الأهمية الرهيســة للانفتاح الاقتصــادن حيث كان أكج المتغيرات تأثيراً على الإنفاق  .2

صورة إيجابية عليه،  حيث يعد الاردن منفتحاً اقتصاديا بشكل كبير من للال الرأسمالي الأردإ وانعكس ب

حركة الاسـتيراد وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع عدة دول ومن للال تطور الصادرات واستيراد الآلات 

 والمعدات اللازمة للاستثمار.

ـــة أن تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج أهم مصـــد1 ـــمالي كما . بينت الدراس ر تمويلي للإنفاق الرأس

أثبتت الدراســـة العلاقة الإيجابية لتحويلات العاملين على الإنفاق الرأســـمالي وأهميتها النســـبية المرتفعة 

 قياساً بالمتغيرات المستقلة الألرى.

يجابية، ا .  بينت الدراسة أن الإنفاق الرأسمالي في الأردن يتجايد عند ارتفاع أسعار النفط ويربطهما علاقة3

وذلك بالرسم من تجايد كلف اســـتيراد النفط بازدياد أســـعاره أن بمعنى دفع مبالغ أكج لاســـتيراد نفس 

الكميـة اللازمة من النفط. وهو ما يمكن تفســـيره بقدرة الأردن وتكامله الاقتصـــادن مع الدول العربية 

لعاملين لنفطي من للال زيادة تحويلات االمنتجة للنفط والإفادة من الوفورات المالية في الاقتصاد العربي ا

وزيادة المســـاعدات العربية وزيادة الاســـتثمارات العربية المباشرة في الأردن كما تنعكس الفواهض المالية 

الخليجية والسـيولة المتوافرة على ارتفاع حجم الصــادرات الأردنية لهذه الدول وتحســن القطاع الســياحي 

 وقطاع العقارات.

تصـادن يؤثر ايجابياً على الإنفاق الرأسمالي في الأردن حيث ارتفعت قيم ونسب الناتج المحلي . النمو الاق1

الإجمالي طيلـة فترة الدراســـة، وكانت العلاقة الطردية بينهما تعكس لو الناتج المحلي الإجمالي من للال 

  الأردن.اطات الاقتصادية فيتطور مستوى الموارد المالية والبشرية المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية للنش

. أثبتت الدراســـة أن الدين العام الخارجي كان أقل العوامل المســـتقلة التي التجتها هذه الدراســـة في 5

 التأثير على الإنفاق الرأسمالي 
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الأردإ إلا أن العلاقة ايجابية للدين العام الخارجي على الإنفاق الرأسمالي، وأظهرت البيانات القدرة 
ية للاقتصاد على الوفاج بالتجاماته وتحمل أعباج دينه الخارجي، فمحفظة الدين العام الخارجي الحقيق

الأردإ تعد أكج محفظة مالية ولا يخلو الدين من مخاطر الكلف وأعباج الخدمة إلا انه يمكن أن يؤدن 
 ه، كما أن دوافع الأردنإ  لو الإنفاق الرأسمالي وزيادة الطاقات الإنتاجية إذا حسنت إدارته واستخدام

وراج الدين العام الخارجي سياسية واقتصاديه واجتماعية فالدولة دورها واضح في النشاط الاقتصادن 
بتمويل إنفاقها الرأسمالي بالدين الخارجي، لتنفيذ لطط التنمية المتلاحقة والطموحة بسبب قصور 

 الإيرادات المحلية في الإسهام في التمويل.

الخارجية أثرت سلباً على الإنفاق الاستثمارن وكانت العلاقة عكسية بينهما حيث إن ارتفاع  . المساعدات8

المســاعدات الخارجية لا يجيد من الإنفاق الرأســمالي، للافاً للأدبيات على الرسم من أنها تعد من مصــادر 

ــد عجج الموازنة  ــتخدامها عادة كانت لس ولغايات رفع القدرات التمويل المهمة في الأردن، إلا أن وجهة اس

 المؤسسية كما أنها لا تستخدم دائماً لتمويل مشاريع إلاهية ترفع نسب وقيم الإنفاق الرأسمالي.

. أثرت أسعار الفاهدة سلباً على الإنفاق الاستثمارن وكانت العلاقة عكسية بينهما حيث إن ارتفاع أسعار 7

اً ية بينهما حيث إن ارتفاع أسعار الفاهدة ينعس سلبالفواهد يجيد من كلفة الاسـتثمار وكانت العلاقة عكس

على الإنفاق الرأسـمالي، فارتفاع أسعار الفواهد العالمية على التمويل بالدين العام الخارجي أثرت سلباً على 

مســتويات توافر التمويل وإمكانية الحصــول علية وكلفته واســتثماره بشــكل مناســب كل ذلك أســهم في 

 (. 2161ردنية لانقة عام )ظهور أزمة مديونية أ

. محددات الإنفاق الرأســـمالي كثيرة ومتداللة إلا أن الدراســـة ركجت على الدين العام الخارجي كمحدد 6

للإنفاق الرأسمالي بالإضافة إ  دراسة ستة متغيرات ألرى وتبين بعد الالتبار أن الدين العام الخارجي هو 

مالي في حين أظهرت الدراســـه الأهمية النســـبية الكبيرة للمتغيرات أقل المتغيرات تأثيراً على الإنفاق الرأســـ

الألرى، كما رفِـت جميع فرضـيات العدم وباحتمالية مقبولة إلا أن المساعدات الخارجية وأسعار النفط 

 كان لهما أثر  متعاكس مع الأدبيات الدراسية. 

 ثانياً: التوايات

اعتبارها مصـــدراً هاماً من مصـــادر التمويل التي ترفع من . تفعيل دور التحويلات للعاملين في الخارج ب2

معدلات الإنفاق الرأسـمالي، من للال الاسـتثمار في الموارد البشرية والاهتمام بقِايا العاملين الأردنيين في 

الخارج واحتياجاتهم وتقديم الحوافج التشجيعية والاستشارية لاستثماراتهم. وهنا تجز أهمية البحث عن 

 ديدة للعمالة الأردنية.أسواق ج



www.manaraa.com

 

116 

 

 

. ضرورة إنشاج داهرة مستقلة تعنى بإدارة الدين العام بشقيه الداللي والخارجي تكون ااحبة القرار 1
والخجة بتحديد شكل ووقت وحجم ونوع الدين العام ومصدره ضمن معطيات الكلفة والسيولة والحاجة 

الأقساط وقادرة على المفاضلة الفنية والمالية إ  التدفقات النقدية الداللة أو الخارجة ووقت سداد 
واستنباط التوقعات بخصوص المخاطر ومبادلة المخاطر بالعاهد وقادرة على توجيه التمويل للإنفاق 

 الرأسمالي الذن يجيد من التكوينات الرأسمالية والأاول والموجودات الرأسمالية.

  فتح أسواق جديدة  إ  جانب أسواقها التقليدية . تنمية الصادرات المحلية وتحسين جودتها والسعي إ3

للإفادة من وفورات الحجم الكبير تلافيا لصــغر حجم الســوق الأردنية، كذلك تنمية المســـتوردات بحيث 

توفر السلع الرأسمالية سير المتاحة محلياً والمواد الوسيطة الضرورية لتنفيذ برامج الإنفاق الرأسمالي لتخدم 

 رية بدلاً من أن تكون عبئا على الاقتصاد والاحتياطيات من العملات الأجنبية.الأهداف الاستثما

ـــتثمار الخاص وعدم المجاحمة بينهما على 1 اـكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لحفج الاس . تعجيج الشرــ

 الاســـتثمار، وتقلي  دور القطـاع العـام في الإنتاج المباشر لحســـاب القطاع الخاص مما يؤدن إ  لفض

 المديونية الخارجية.

. ينبغي الإفادة من فرص الانفتاح الاقتصـــادن وما ينطون علية من توافر التمويل لتغطية فجوة الموارد 5

المحلية وزيادة في الإنفاق الرأســمالي، والإفادة من اتفاقيات التجارة الحرة في للق أســواق جديدة لتطوير 

 السوق الأردإ المحلي. الصادرات والصناعات المحلية، نظراً لصغر حجم

. العمل على تفعيل أوجه استخدام المساعدات الخارجية المقدمة إ  الأردن من أجل استغلالها في تمويل 8

 وتطوير الإنفاق الرأسمالي بما ينعكس إيجابا على مستويات عجج الموازنة والنمو الاقتصادن.

المجاورة  ر الأجنبي المباشر من دول النفط العربية. تهيئة البيئة الاسـتثمارية المناسـبة لتشـجيع الاستثما7

لتســهيل وتشــجيع واســتقطاب اســتثماراتها لما تمارســه من دور وانعكاس ايجابي على الاقتصــاد الأردإ في 

 قطاعاته المختلفة. 

ــعار النفط  وإفادة الأردن من 6 ــل في تأثير ونتاهج ارتفاع أس ــة وتحليل التناقض الحاا . العمل على دراس

انعكاســاتها الإيجابية على الإنفاق الرأســمالي والتعارض في انعكاســاتها على الســوق المحلي بســبب ارتفاع 

أســعار الســلع الألرى وارتفاع كلف التصــنيع وتأثيرها الســلبي على دلل الفرد ومســتوى معيشــته جراج 

 ارتفاع الأسعار المحلية للسلع الألرى.
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Forecast: CEF

Actual: CE

Forecast sample: 1980 2008

Included observations: 29

Root Mean Squared Error 117.6776

Mean Absolute Error      70.09479

Mean Abs. Percent Error 5.155144

Theil Inequality Coefficient  0.033479

     Bias Proportion         0.000976

     Variance Proportion  0.015875

     Covariance Proportion  0.983149

 


